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         المحتويات
الصفحة  

  إجراءات الطرد - الجزء الثاني
٤. . . . . . . . “الأجانب غير القانونيين ” و“ينالأجانب القانوني”التمييز بين : اعتبارات تمهيدية  -  أولا  

٤. . . . . . . . . “الأجانب غير القانونيين ” و“ينالأجانب القانوني”أساس التمييز بين   - ألف    
  غــير       بــصفة  ”     أو  “                          الموجــود بــصفة قانونيــة  ”     أو  “       المقــيم ”                                  توضــيح لدلالــة مفــاهيم الأجــنبي    -    اء ـ ب    

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       في إقليم الدولة        “       ونية      قان 
١٠. . . . .   ة                  غير قانوني             بصفة                                                                                                    الإجراءات المنطبقة في حالة طرد الأجانب الذين دخلوا إلى إقليم الدولة                                     -       ثانيا  

١٠. . . . . . . . . . .                          بصفة غير قانونية                                                                                الأجانب الذين دخلوا إقليم الدولة الطاردة حديثا و                         -     ألف    
١٩.           بالطرد                                                 ة طويلة في إقليم الدولة القائمة                                                                  الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية لمد                             حالات       -   اء  ـ ب    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . .                        القواعد الإجرائية          ]      هذه   [             نطاق      -  ١-                          مشروع المادة ألف                  

٢٢. . . . . . . .       دولة             إقليم            داخل        ة          قانوني             بصورة                 وجودين      الم             الأجانب            على                المنطبقة                  الإجرائية               القواعد   -      ثالثا   
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        عامة                   اعتبارات      -     ألف    
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      طبيعة الإجراءات         -    اء ـ ب    
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            الضمانات الإجرائية            -    يم ج    
٣٠. . . . . . . . . . . .                          تشريعات الوطنية                                                                الضمانات الإجرائية في القانون الدولي وال                   -   ١        
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           لقانون      با           التقيد    ) أ (            
٣١. . . . . . . . . . . . . .                                                    النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان                          تكريس      ‘ ١ ’              
٣٢                                           تكريس التقيد بالقانون في الصكوك الإقليمية   ‘ ٢ ’              
٣٣                                            كريس التقيد بالقانون في التشريعات الوطنية ت   ‘ ٣ ’              
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                التزام التقيد بالقانون           :  ١  -        اء   ب                   مشروع المادة               
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           الحق في الإخطار بإجراء الطرد                     )     ب   (             
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          حق الطعن في الطرد            ) ج (            
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٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      اعتبارات عامة           ‘ ١ ’              
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              الحق في جلسة استماع               ‘ ٢ ’              
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      ضور      الح           الحق في       ‘ ٣ ’              
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    الحق في الاستفادة من سبل طعن فعالة                       ) د (            
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              الضمانات الإجرائية               مجال                       عدم التمييز في           ) ه (            
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  الحق في الحماية القنصلية               ) و (            
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                الحق في الاستعانة بمحام               ) ز (            
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         المساعدة القانونية          ) ح (            
٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            التحريرية والشفوية                   الترجمة       ) ط (            
٥٩. . . . . . . . . .             الأوروبية               لجماعة                                                                    الضمانات الإجرائية في إطار النظام القانوني ل                        -   ٢        
٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            الإخطار بقرار الطرد            ) أ (            
٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      سبل طعن فعالة                             الاستفادة من                   الحق في      ) ب (            
٦٥                                      الحقوق الإجرائية للأجنبي المعرض للطرد ١  -                 مشروع المادة جيم        
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              إجراءات الطرد  -           لجزء الثاني ا
         تـرد في                  في الـدول            القـانوني                                                 أحكام نادرة بشأن حقوق الأجانب ذوي الوضـع                   باستثناء    -   ١

                                                                           تغلــب عليهــا العموميــة الــشديدة، يفتقــر القــانون الــدولي إلى قواعــد     و                        بعــض الــصكوك الدوليــة
       والحــق        طـرود      الم                                                                              لة بمعـنى الكلمــة تحـدد إجـراء الطــرد وتـسمح بــالتوفيق بـين حقـوق الفــرد         ّ   مفـصّ 

ــ      هـــا     ينظم  لا                    ومـــسألة الطـــرد   .                                الـــسيادي للدولـــة الطـــاردة                             هـــذا النظـــام القـــانوني         شكل واف     بـ
                                          أكانـت قواعـد شـكلية أو موضـوعية،                                                                     القواعد الإجرائية المعمول بهـا في هـذا المجـال، سـواء              ولا

            التحليــل     مــن                      الجــزء الأكــبر منــها  ُ       يُــستمد                                                    كمــا أن ســبل الانتــصاف المتاحــة للأشــخاص المعنــيين 
          ضـروري                            ٌ      وينبثق عن هذا التحليـل تمييـزٌ     .                                                 يق للتشريعات الوطنية والاجتهاد القضائي الوطني         الدق

                                                                                                       بين إجراء الطرد المنطبق على الأجانب الذين دخلـوا إقلـيم الدولـة بـصفة قانونيـة وذاك المنطبـق               
                              الفئــة الأخــيرة، تفــرد بعــض       هــذه           وفي إطــار   .                                                     علــى الأجانــب الــذين دخلــوه بــصفة غــير قانونيــة

                       لفتـرة مـن الوقـت                         إقلـيم الدولـة                  يقيمـون في                                                      ت الوطنية معاملـة مختلفـة للأجانـب الـذين                   التشريعا
   .                بصفة غير قانونية               رغم دخولهم إليه 

  
                 الأجانـــب غـــير     ”   و “ ين                      الأجانـــب القـــانوني  ”                  التمييـــز بـــين    :                       اعتبـــارات تمهيديـــة   -     أولا  

  “         القانونيين
  “           القانونيين         الأجانب غير   ”   و “ ين               الأجانب القانوني ”                أساس التمييز بين   -     ألف  

                                    فالــصيغ غــير القانونيــة تــستخدم    .                                          بــدء إيــراد إيــضاح وجيــز للمــصطلحات     في ال       يــتعين   -   ٢
  .                                                                                                  مفردات مجازية للتمييز بين المهاجرين الأجانـب مـن حيـث وضـعهم القـانوني في دولـة الإقامـة                

                              الـذين يقابلـهم المهـاجرون     ] immigrants clandestins [   “      السريين         المهاجرين  ”      ُ        وهكذا يُشار إلى 
                                          كما أن النصوص القانونية تفتقـد هـي           ]. réguliers   [ “        الشرعيون ”       أو    ]légaux [   “          القانونيون ”

ــضا إلى المــصطلحات الموحــدة  ــة بــين الأجانــب      .                               أي ــز حــسب الحال ــا يمي ــها م ــانونيين ”                                                  فمن    “           الق
] légaux [    غـير القـانونيين    ”         والأجانب                 “ ]   illégaux[            أو الأجانـب الموجـودين في إقلـيم الدولـة ،                                                  
   ]. illégalement   [ “                     بصفة غـير قانونيـة     ”                       مقابل الموجودين فيها      ] légalement   [ “  ية           بصفة قانون  ”

  ] en situation régulière   [ “                    ذوي الوضـع الـشرعي   ”                                      وثمـة نـصوص أخـرى تـشير إلى الأجانـب      
      بيـد    .               في إقليم الدولة  ] en situation irrégulière   [ “                   ذوي الوضع غير الشرعي ”             مقابل الأجانب 

                                    المهاجرين المقيمين في الدولة وفقـا                     فهي تدل على      :                    عن حقيقة واحدة                            أن هذه الصيغ كافة تعبر    
                                               المهاجرين الموجـودين فيهـا بـصورة تتنـافى             و  ،                                                 لتشريعاتها المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم فيها     

                 تعـبيري الأجانـب                          علـى سـبيل التـرادف                                   وبناء على ذلـك، سنـستعمل         .                  لتشريعات المذكورة      مع ا 
   “                   بـــــشكل شـــــرعي ”   أو   ] légalement   [ “                      بـــــصفة قانونيـــــة ”                                       الموجـــــودين في إقلـــــيم الدولـــــة 
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] régulièrement[ بـــصفة غـــير  ”                                                    تعـــبيري الأجانـــب الموجـــودين في إقلـــيم الدولـــة  و  ،               مـــن جهـــة              
  .             من جهة أخرى ]irrégulièrement   [ “            بشكل غير شرعي ”   أو   ] illégalement   [ “       قانونية

           ين الأجانــب                                                                                   وينــدر، مــع ذلــك، أن تتنــاول النــصوص الدوليــة صــراحة مبــدأ التمييــز ب ــ   -   ٣
                   بـل إن البـادي       .                                             الموجودين فيهـا بـصفة غـير قانونيـة               وأولئك                                    الموجودين في الدولة بصفة قانونية      

    ٣١          فالمـادة     .           صـراحة                                                         الخاصة بوضع اللاجئين تنفرد بإرساء هـذا التمييـز             ١٩٥١                  أن اتفاقية عام    
             ظم معاملـة          تـن   “                                                          اللاجئون الموجودون بصفة غـير مـشروعة في بلـد الملجـأ            ”                       من الاتفاقية المعنونة    

   “       الطـرد  ”                       المكرسة صراحة لحالة      ٣٢                                                            الدول المتعاقدة لهذه الفئة من اللاجئين، في حين أن المادة           
  . “                            موجود في إقليمها بصورة نظامية ـ ]   الـ [    لاجئ  ـ ]   الـ [ ”                          على الدول المتعاقدة إلا طرد    ظر    لا تح

  .           ليـة شـتى                     في صكوك قانونية دو ا      ضمني ا                                           ويصبح هذا التمييز لازما ولا سيما أن له سند     -   ٤
 (                                                        من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية           ١٣                                  وهو ينبثق في الواقع عن المادة       

 

      الـتي     )١
  :              تنص على ما يلي

                                                                                  لا يجــوز إبعــاد الأجــنبي المقــيم بــصفة قانونيــة في إقلــيم دولــة طــرف في هــذا    ”    
         الأمــن                 ُ                                                                لا تنفيــذا لقــرار اتُخــذ وفقــا للقــانون، وبعـد تمكينــه، مــا لم تحــتم دواعــي  إ        العهـد  

                                                                                 القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته علـى              
                                                                                                 السلطة المختصة أو على من تعينـه أو تعينـهم خصيـصا لـذلك، ومـن توكيـل مـن يمثلـه                    

  . “                أمامها أو أمامهم

                       في إقلـــيم الدولـــة  “                  بـــصفة قانونيـــة ”                                       ف هـــذا الحكـــم إلا الأجـــنبي المقـــيم             ولا يـــستهد  -   ٥
ــه   أي ــستثني      أن ــيم            ي ــك الأجــنبي المق ــن ذل ــيض م ــى النق ــيم                                                 عل ــة   ”           في الإقل ــير قانوني ــصفة غ    ، “                       ب
         معاملـة        تـهم               لا يجـوز معامل     ذين     ال ـ              مـن الأجانـب                     هـاتين الفئـتين                  التمييـز بـين   ُ                   يُستدل منه علـى        مما

  .       متطابقة

            في إقلــيم           الموجــودين                                                                       ومــن الممكــن أيــضا اســتنتاج وجــود هــذا التمييــز بــين الأجانــب      -   ٦
ــة ــة  ”         الدول ــصفة قانوني ــه           الموجــودين          وهــؤلاء  “                 ب ــة  ”        في ــصفة غــير قانوني        مــن  ٢                 مــن الفقــرة   “                      ب

__________ 
 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966, Nations  :       انظـر    )١ (  

Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171)      لمدنيـة والـسياسية وفُـتح      ُ                                   اعتُمد العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق ا         ُ                  
        المــؤرخ   )   ٢١- د (        ألــف     ٢٢٠٠                                                                                     بــاب التوقيــع والتــصديق عليــه والانــضمام إليــه بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة  

    ).    ١٩٦٦      ديسمبر  /          كانون الأول   ١٦
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ــراد أســرهم      ٢٠        المــادة ــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأف ــة لحماي ــة الدولي  (                                                                                         مــن الاتفاقي
 

٢(  ،  
  :            ونصها كالتالي

ــة        ”     ــن إذن الإقام ــن أســرته م ــرد م ــاجر أو أي ف ــل المه ــان العام                                                                                    لا يجــوز حرم
                             ّ                             ئه بـالتزام ناشـئ عـن عقـد عمـل إلاّ إذا كـان                                                    تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفا         أو

  . “                                                  الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح

                                                                           اعتبار أن العمال المهاجرين بصفة قانونية هم المقـصودون بهـذا الحكـم                   أيضا             ويجوز هنا     -   ٧
   ]   ... [  ر                         حرمـان العامـل المهـاج    ”                       والواقـع أن إمكانيـة     .               قيـة برمتـها                                كما هو الحـال بالنـسبة للاتفا   

            بالفعـل      حـصل                                             حـسب اقتـضاء الحـال يجيـز الجـزم بأنـه        “               تـصريح العمـل   ”       أو    “                 من إذن الإقامـة   
        تـصريح   ”      علـى                      كـي يحـصل العامـل     ل        وجـوده                 معظـم الـدول                  الـذي تـشترط                 مثل هذا الإذن       على  
                                                                                          وبـــذلك لا يكـــون هنـــاك مجـــال للـــشك في أن العمـــال المهـــاجرين القـــانونيين هـــم     .  “        العمـــل

                               لة والإقامـة فيهـا، ولـيس                                         ِ             شريعات المتعلقـة بـدخول الدولـة المـستقبِ              بالت ـ              دون سـواهم              المقصودون  
   “        الــسريين         العمــال  ”                                            ُ                                      العمــال غــير القــانونيين الــذين جــرت العــادة علــى أن يُطلــق علــيهم اســم    

] travailleurs clandestins[  العمال في الخفاء ”     أو              “ ]   travailleurs au noir[ .  

                          المبرمـة بـشأن وضـع           ١٩٥٤                  اتفاقيـة عـام              مـن      ٣١                من المـادة      ١ ُ                        ويُذكر أيضا أن الفقرة       -   ٨
 (                        الأشــخاص عــديمي الجنــسية

 

                      شخــصا عــديم الجنــسية  ”                                         تــنص علــى ألا تطــرد الــدول المتعاقــدة    )٣
  . “                             موجودا في إقليمها بصورة نظامية

                ُ                         فهم يشكلون فئة يُشار إليها عـادة         “                        الأشخاص المشمولين بالحماية   ”                 أما الأجانب من      -   ٩
                                                وتتمتــع هــذه الفئــة مــن الأجانــب بــضمانات    .            ك الدوليــة                                   في التــشريعات الوطنيــة لا في الــصكو

          إزاءهــم                                                                ُ                           خاصــة لا يمنحهــا القــانون للمهــاجرين غــير القــانونيين حــديثي الوصــول الــذين يُتخــذ    
ــاد لانتــهاكهم قــوانين الــدخول إلى إقلــيم الدولــة                وســنرى   .                                                                                              إجــراء الإعــادة القــسرية أو الإبع

       ٌ     مـوجزٌ   ٌ ءٌ                          هـؤلاء المهـاجرين إجـرا              ذ إزاء       ُ     أن يُتخ ـ                                                يلي أن تشريعات غالبية الدول تـنص علـى               فيما
  .                          تتفاوت طرائقه من دولة لأخرى     قد     بعاد  الإ   أو         القسرية      عادة   للإ

__________ 
 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des  :       انظـر    )٢ (  

membres de leur famille, New York, 18 décembre 1990, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2220, p. 3  
                                                                                                                 اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم بموجـب قرارهـا                  (

    ).    ٢٠٠٣      يوليه  /     تموز ١               حيز النفاذ في                 ، ودخلت الاتفاقية    ١٩٩٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨        المؤرخ    ١٥٨ /  ٤٥
 ,Convention de relative au statut des apatrides, New York, 28 septembre 1954, Nations Unies  :       انظـر    )٣ (  

Recueil des traités, vol. 360, p. 117]     اعتمد الاتفاقيةَ بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية مؤتمرُ مفوضـين          ُ                                 َ              
        أبريـل   /         نيـسان   ٢٦        المـؤرخ    )   ١٧- د (          ألـف       ٥٢٦                                            قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي                                انعقد عمـلا بأحكـام    

١٩٥٤    .[    
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        كــان    وإن                                                                                  وجــدير بالــذكر أن هــذا التمييــز بــين تلــك الفئــات المختلفــة مــن الأجانــب،    -    ١٠
   ولي                القـانون الـد                  المنبثقـة عـن                  الاتجاهـات     ة                                                      لازما لأغراض التدوين ثم التطوير التدريجي مع مراعـا        

                                                                                                         وتلــك الناشــئة عــن ممارســات الــدول علــى الــسواء، فإنــه لا ينطبــق إطلاقــا فيمــا يتعلــق بــاحترام 
                             مهمــا كانــت ظــروف دخــولهم               فهــؤلاء بــشر    .                                             حقــوق الإنــسان الواجبــة للأشــخاص المطــرودين

                                                                                                       الدولة الطاردة، ويتمتعون بـصفتهم هـذه بالحمايـة نفـسها المكفولـة لمجمـوع الحقـوق الأساسـية                   
  .                                  سيما الحق في احترام كرامتهم الإنسانية           لإنسان، ولا             الواجبة لبني ا

  
       بـصفة   ”       أو    “                           الموجـود بـصفة قانونيـة      ”       أو    “       المقـيم  ”                               توضيح لدلالة مفاهيم الأجـنبي        -     باء  

                 في إقليم الدولة “          غير قانونية
          الإنـسان                                        الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقـوق        ٧                       من البروتوكول رقم         الأولى            تنص المادة     -    ١١

                                                                                لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة إلا تنفيذا لقـرار               ”             على أنه     ١          في فقرتها   
                                                 أعدته اللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنـسان               توضيحي                وفي تقرير     . “     (...)                    اتخذ وفقا للقانون    

                     الأجـنبي الـذي يـصل     ”ُ            يُقـصد بـه       لا  “      مقـيم  ”                                                 والتابعة لمجلس أوروبا، بينت اللجنة أن مـصطلح       
                  ولا الأجــنبي الــذي   ،                                          ولم يعــبر بعــد نقطــة مراقبــة الهجــرة       أخــرى                            مينــاء أو أي نقطــة دخــول    إلى 

                        خص غـير مقـيم يمكـث            كش      أو      بها     عابر                        غرض وحيد هو المرور ال                           بدخول إقليم الدولة ل       له  ُ     سُمح  
        أن كـل              التوجيهيـة                       ، أبـرزت اللجنـة      “                 بـصفة قانونيـة    ”                         وفيما يتعلـق بتعـبير        .  )٤  ( “               فيها لمدة محددة  

        وبنـاء    .                                                                            ط التي يجب على الأجنبي استيفاؤها ليكـون وضـعه قانونيـا في إقليمهـا                              دولة تضع الشرو  
                                     تنطبــق لا علــى الأجــنبي الــذي دخــل  ”   ٧                         مــن البروتوكــول رقــم     الأولى                ، فــإن المــادة            علــى ذلــك

  ُ     سُـوي            أيـضا ثم     ة                                                         فحسب، بل وعلى الأجنبي الذي دخله بصفة غير قانوني ـ          ة      قانوني     صفة           الإقليم ب 
ٍ        يــصبح غــير مــستوفٍ                                     مــن ذلــك، فــإن الــشخص الــذي        لعكــس ا         وعلــى  . )٥  ( “                   وضــعه فيمــا بعــد             

                  لا يمكـن اعتبـاره    ”                                                                            شروط الدخول أو الإقامة على نحو ما يحدده تشريع الدولة الطـرف المعنيـة             ل
  . )٦  ( “      الدولة  ]    تلك [        في إقليم   “             بصفة قانونية ”       موجودا 

ــا       -    ١٢ ــصوص أخــرى اعتُمــدت في إطــار مجلــس أوروب ــة ن ــ  وأ                ُ                                         وثم ــة    ت    عط ــر دق ــا أكث                           تعريف
                                        مـن البروتوكـول المرفـق بالاتفاقيـة                          المـادة ثانيـا         مـن     )  ب (        الفقرة     ف ـ  .                       الإقامة القانونيـة          لمصطلحات

__________ 
 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des  :       انظـر    )٤ (  

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Strasbourg,(France) 22 novembre 1984, Série des 

traités européeens, no. 117. A-L Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et 

européen, Thèse dactylographiée, Université de Lille, (France) 2007.   
   .          المرجع نفسه   )٥ (  
   .          المرجع نفسه   )٦ (  
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                              مـواطني الأطـراف المتعاقـدة       ”                        تنص بإيجاز على أن          ١٩٥٥                                     الأوروبية بشأن إقامة الأجانب لعام      
                 لـدخول الأجانـب                      للقواعـد المنظمـة    [               إذا امتثلـوا                        إقلـيم أي منـها                                       يعدون مقيمين إقامة قانونية في      

                                   الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان أن                ُ       ، أعلنـــت المفوضـــيةُ    ١٩٩٣          وفي عـــام   .  “ ]             هم وتنقلـــهم         وإقامتـــ
                                                     لا تنطبق في حالة بقاء مقدمي الطلبـات في إقلـيم         ٧                       من البروتوكول رقم      ١              من المادة     ١       الفقرة

            اللجـوء    ]  هم    ــ [ ـ                     صدور قرار بشأن طلب    ”                                        انتهاء أجل تأشيرتهم المؤقتة في انتظار               بعد                 الدولة المعنية 
                                                    وأضـافت المفوضـية أن المـادة المـذكورة لا تنطبـق          .  )٧  ( “                             و الحصول على إذن بالإقامـة               السياسي أ 

                                                      لإقامـة بعـد رفـض طلبـه حـق اللجـوء رفـضا               ا       سـند              الشخص المعني                        في حالة عدم حيازة           كذلك  
 (     نهائيا

 

٨( .   
                    طرائـق تطبيـق              البـت في                        الإنسان أيضا فرصـة                           لمحكمة الأوروبية لحقوق                وقد سنحت ل    -    ١٣

                   وجـود المـدعين في      ”        إلى أن                             الـتي خلـصت فيهـا                   سـيجدوفيتش               ا في قـضية                            هذا الحكـم، ولا سـيم     
        حيــث  “         قانونيــا ”                                                                               إيطاليــا، وقــت صــدور قــرار الــسلطات الإيطاليــة بطــردهم، لم يكــن وجــودا  

              لا تنطبـق     ٧                             مـن البروتوكـول رقـم         ١                             إضـافة إلى أن المـادة                صـالح            لإقامـة       سـند               يكن بحـوزتهم      لم
            الـصادر       هـا                                     ن ذلـك، خلـصت المحكمـة، في قرار                            وعلـى العكـس م ـ      .  )٩  ( “                      على هذه الحالة الخاصة   

ــشرين الأول  ٥  في  ــوبر  /            ت ــضية     ٢٠٠٦         أكت ــشأن ق ــولات                  ب ــواطن تركــي مــن          ب ــة بطــرد م                                           المتعلق
ُ            سُـمح لـه     ”         المـدعي                                     تنطبق على الـدعوى حيـث أن          ٧                       من البروتوكول رقم      ١                   روسيا، أن المادة    

          د فيمـا        ُ  ِّ      قامـة مُـدِّ                         حـصل علـى إذن بالإ      ] و [                                بصفة قانونية لغرض الإقامـة،                            دخول الإقليم الروسي   ب
  . )١٠  ( “                             بعد وصدر بموجب حكم قضائي لصالحه

                                                                          المعنيــة بحقــوق الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــدة في تعليقهــا العــام                 ُ       وقــد شــرحت اللجنــةُ  -    ١٤
                          من العهـد المـبرم في         ١٣                                                      أن شرط توافر القانونية المنصوص عليه في المادة              ١٩٨٦         لعام     ١٥    رقم

                                                        لوطنيــة المتعلقــة بالـدخول والإقامــة يجــب أن تؤخــذ في   ُ                             يُستــشف منــه أن القـوانين ا     ١٩٦٦      عـام  
           ن الـذين    أ    ، و  ]                                     المكفولة للأجانب بموجب هـذه المـادة       [                              لدى تحديد نطاق هذه الحماية       ”         الاعتبار  

__________ 
 Commission européene des droits de l'homme, décision du 13 janvier 1993, Voulfovitch et autres  :       انظـر    )٧ (  

contre Suède,  requête n° 19373/92, Décisions et rapports. 74, p. 199.   
 ,Commission européene des droits de l’homme, décision du 8 février 1993, S.T. contre France  :       انظـر    )٨ (  

requête n 20649/92.   
 Cour européene des droits de l’homme, décision sur la recevabilité du 14 mars 2002, Sejdovic et  :       انظـر    )٩ (  

Sulejmanovic c. Italie,  requête n° 57575/00, point 8        ؛ وقـد شُـطبت الـدعوى مـن جـدول القـضايا بموجـب                                               ُ       
   .    ٢٠٠٢      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٨          قرار مؤرخ 

 °our européene des droits de l’homme, arrêt du 5 octobre 2006, Bolat c. Russie,  requête n  :       انظـر    )١٠ (  

14139/03, par. 77.   
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                                                                                                      يدخلون بصفة غير قانونية والأجانب الذين أقاموا فترة أطول مما يسمح بـه القـانون أو تـسمح                   
               لكــن اللجنــة   .  )١١   ( “                    ير مــشمولين بأحكامــه                                                     بــه التــراخيص الممنوحــة لهــم هــم علــى الخــصوص غــ

                                                                 ُ                            أنــه إذا كانــت شــرعية دخــول الأجــنبي أو إقامتــه موضــع نــزاع، فــان أي تــدبير يُتخــذ         أضــافت
  . )١٢   ( “  ١٣    ً        وفقاً للمادة  ”                    لطرده ينبغي أن يتخذ 

  :     وهكذا  -    ١٥

          ر نقـاط                          َ            بنقـاط مراقبـة الهجـرة وعب ـَ               ّ    الذي مرّ                 ُ     في الدولة الأجنبيُ    “     مقيما ”ُ      يُعتبر     ) أ (  
             الحدوديـة            والمراكـز                                          وهـي تحديـدا المـوانئ والمطـارات         ،                  الدولة المذكورة                اقعة في إقليم     الو        الدخول  

  ؛     البرية

ــه    مح       لم يــس         الــذي      ُ   الأجــنبيُ                         في حــين لا يعتــبر مقيمــا     ) ب (   ــدخول      ل ــة          ب ــيم الدول                   إقل
  ؛    مقيم              بصفته شخصا غير    دة  و      لمدة محد            للمكوث فيها      أو  ،                    لغرض المرور العابر بها   إلا

   “              بصفة مـشروعة   ”       أو    “             بصفة قانونية  ”                       ودا في إقليم الدولة      ُ                 ويُعتبر أجنبيا موج     ) ج (  
  ؛                                                                  الذي يستوفي شروط الدخول أو الإقامة التي تحددها تشريعات الدولة المعنية     ُ الأجنبيُ

   “                     بصفة غـير قانونيـة     ”              ُ                                           ومن جهة أخرى، يُعتبر أجنبيا موجودا في إقليم الدولة             ) د (  
                                   الــدخول أو الإقامــة علــى نحــو                            الــذي لا يــستوفي شــروط       ُ    الأجــنبيُ “                     بــصفة غــير مــشروعة  ”   أو 
  .                يعد مستوفيا لها لم                               تحدده تشريعات الدولة المعنية، أو    ما

                                                                             ويرى المقرر الخاص أن هذه الإيضاحات الاصطلاحية من شأنها أن تـساهم في تحـسين              -    ١٦
                                                      الــذي أحالتــه اللجنــة إلى لجنــة الــصياغة في عــام  ٢                                                وإثــراء التعــاريف الــواردة في مــشروع المــادة 

٢٠٠٧    ) 
  

١٣( .   
    

__________ 
                             ، التعليـق العـام رقـم        )    ١٩٨٦ (                                ، الدورة السابعة والعـشرون                                                         اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة         )١١ (  

   . ٩         الفقرة (HRI/GEN/1/Rev.8)   ، “                     وضع الأجانب بموجب العهد ”  ،   ١٥
   .          المرجع نفسه   )١٢ (  
  ،    ١٨٨           ، الفقـرة  (A/62/10)    ١٠                                       الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                                                          الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة               انظر     )١٣ (  

   .   ١١٦   و     ١١٥  ن  ا      الصفحت
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                                                                         الإجراءات المنطبقة في حالة طرد الأجانب الذين دخلوا إلى إقليم الدولة             -       ثانيا  
  ة           غير قانوني    بصفة

                بصفة غير قانونية                                               الأجانب الذين دخلوا إقليم الدولة الطاردة حديثا و  -     ألف  
                                                                    تكــون الــسلطات الإداريــة هــي الجهــة الوحيــدة المختــصة بالبــت في                     في أغلــب البلــدان،   -    ١٧

                 بلـدانا كـثيرة            هنـاك                  والواقـع أن      .                                                  لأجنبي الذي دخل إقليم الدولة بصفة غير قانونية                    مسألة طرد ا  
                       وتـبين هـذه الحالـة        .                                                                        شترط تدخل قاض في إجراء الطرد إذا كان وضع الأجـنبي غـير قـانوني               ت   لا  

                          الأجانــب ذوي الوضــع غــير       طــرد                  ٌ                                              بــصورة وافيــة دراســةٌ أجراهــا مجلــس الــشيوخ الفرنــسي عــن 
 (        معينة                         القانوني في دول أوروبية   

  

        مـن          الـصدد                                                         وتبرز ما تتسم بـه التـشريعات الوطنيـة في هـذا               .  )١٤
  .     تفاوت

              عـن قـانون                                                                      ، تنبثق القواعد المنظمة لطرد الأجانب ذوي الوضع غير القانوني                 ألمانيا     ففي  -    ١٨
ــوز  ٣٠ ــه  /        تمـ ــة        ٢٠٠٤         يوليـ ــشطتهم المهنيـ ــادي وأنـ ــيم الاتحـ ــة الأجانـــب في الإقلـ ــق بإقامـ                                                                                المتعلـ

          ، ونقـل       ٢٠٠٥         ينـاير    /                   كـانون الثـاني     ١                                      هـذا القـانون حيـز النفـاذ في                       وقد دخل     .              واندماجهم فيه 
        ويـشجع    .                       المتعلـق بالأجانـب        ١٩٩٠                                                               فيما يتعلق بهذه المسألة جوهر الأحكام الـواردة في قـانون            

                                       ولا يـستلزم الطـرد قـرارا خاصـا           .                                     للأجانب ذوي الوضع غير القـانوني       ة         الطوعي        المغادرة         القانون  
                                                                        أن قـرار الاحتجـاز الإداري الـذي يتخـذه القاضـي بنـاء علـى                      غـير     .       لطعـن  ل                          مما يجعلـه غـير قابـل      

           الدولــة      هــذه                                 والحقيقــة أن تــدابير الطــرد في     .                          أن يكــون موضــوع طعــن                      طلــب الإدارة يمكــن  
                                                                                                   تستلزم قرارا خاصا لأن الطرد فيها ليس إلا طريقة من طرائق تنفيذ واجـب مغـادرة الإقلـيم                    لا

 ُ                               ويُعتبر واجب مغـادرة الإقلـيم        .           وجودا فيه                                                   الواقع على كل أجنبي ذي وضع غير قانوني يكون م         
             إمــا بموجــب   :                                                                                    الواقــع علــى الأجانــب ذوي الوضــع غــير القــانوني نافــذا فــورا في جميــع الأحــوال 

     عـن        أو           القـانوني                                 إقامة ناتجا عن الدخول غير           لسند                                           قانون الأجانب وحده حينما يكون الافتقار       
ُ                 لإداري الــذي رُفــضت بموجبــه    ا        القــرار                  ، أو بنــاء علــى        الــسند                          الأجــنبي عــن طلــب هــذا          إحجــام             
  .         في الولايات                   المسؤولة عن الهجرة                          ُ تنفيذ قانون الأجانب الإدارةُ       تضطلع ب           وفي ألمانيا،   .       الإقامة

                    المنـصوص عليهـا        الجبري            التنفيذ          ُ إمكانيةُ              على نحو عام                                     وترد في القانون الإداري الألماني        -    ١٩
                  الإداري الـذي               القـرار       عتـبر    ُ  لا يُ    ،    ري                  للتنفيـذ الإدا       ١٩٥٣             لقانون عام         وفقا   ف  .                 في قانون الأجانب  

        تنفـذه              أيـضا أن                                                   نافذا فحسب، بل إنه من الجائز لـلإدارة               قرارا                             واجبا أو ينص على حظر           ينشئ
ُ                               ويمكن أن يُفـرض بـالإكراه واجـبُ مغـادرة الإقلـيم             .                     ودون تدخل قضائي               تنفيذا جبريا         مباشرة                   ُ          

                                  الأجانب وحده، أو بناء علـى                       إما بموجب قانون    :            لسند إقامة                                على جميع الأجانب غير الحائزين      
__________ 

 les documents de travail du Sénat (série législation comparée), L’expulsion des étrangers en  :       انظـر    )١٤ (  

situation irrégulière, n° LC 162, avril 2006.   
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      ومــتى   .         ُ                                                                           إداري يُتخــذ لإخطــارهم بانتــهاء حقهــم في الإقامــة في إقلــيم الجمهوريــة الاتحاديــة      قــرار
                               أو عــن إحجــام الأجــنبي عــن          القــانوني                          ناجمــا عــن الــدخول غــير                ســند الإقامــة                    كــان الافتقــار إلى 

                رة الإقلــيم دون                                       ُ                                           طلبــه، يــنص قــانون الأجانــب علــى إمكانيــة أن يُفــرض بــالإكراه واجــب مغــاد 
                                                 قـانون الأجانـب واجـب مغـادرة الإقلـيم                 يقـيم                      وفي الحالات الأخـرى،       .                       الحاجة إلى قرار إداري   

                          مثـل سـحب الإذن القـائم     (                     إجـراء إداري آخـر           علـى          أو                  سـند إقامـة،                            على رفض الإدارة إصدار     
  ذ         تنفي ـ     جـاز                                                               ولا يجوز فـرض واجـب مغـادرة الإقلـيم بـالإكراه إلا إذا                ).                  تحديد مدة صلاحيته     أو

          ُ                                    أي حينمـا تُـستنفذ نهائيـا سـبل الانتـصاف       ،                                                 الإداري الـذي أنـشأ هـذا الواجـب بـالإكراه             القرار
 (      القرار                  القانوني من هذا    

  

                                                                  لا يستلزم تنفيذ واجـب مغـادرة الإقلـيم باسـتخدام القـوة                     وهكذا،    .  )١٥
  .      مباشرة        ه نافذا                        إداريا خاصا نظرا لكون     قرارا

        أولهمــا   .          القــانوني                      نــب ذوي الوضــع غــير                                               ويوجــد في واقــع الأمــر إجــراءان لطــرد الأجا   -    ٢٠
     إلى                 الـداخلين سـرا                                 وينطبـق علـى الأجانـب         ،                                                       إجراء موجز شبيه بالإعـادة القـسرية علـى الحـدود          

                                                             ويمكـن طـرد هـؤلاء دون صـدور أمـر سـابق ودون إخطـارهم            .                                          ألمانيا منـذ أقـل مـن سـتة أشـهر          
       تعــرض     أن ي      فيــه         ُ          إلى بلــد يُخــشى        قــانوني                                           أنــه لا يجــوز طــرد أجــنبي ذي وضــع غــير           بيــد  .       كتابــة

                                                                                    وينص القانون على إمكانية ضمان طرد أجانب معيـنين بوضـعهم رهـن الاحتجـاز                .        للاضطهاد
) Abschiebungshaft :  ويــورد بيانــا بالمــسوغات المــبررة لاتخــاذ هــذا    ).                           احتجــاز ذو صــلة بــالطرد                                                

                 وبــذلك يجــوز أن   .                                                                         ومنــها دخــول إقلــيم الجمهوريــة الاتحاديــة دون وثيقــة ســفر ســارية          التــدبير،
                                         منــذ أقــل مــن ســتة أشــهر وينطبــق      ســرا                                                            حتجــز احتجــازا إداريــا الأجانــب الــذين دخلــوا ألمانيــا  ُ يُ

                                                                          أما الإجراء الثاني الذي يـوفر للأشـخاص المعنـيين قـدرا أكـبر مـن                  .                           عليهم الإجراء الأول للطرد   
                   وينـدرج في هـذه       .                                                                                الضمانات، فهو ينطبق علـى الأجانـب الآخـرين ذوي الوضـع غـير القـانوني               

    إذن                            إلا أنهــم لم يحــصلوا علــى          قانونيــة                                           الأجانــب الــذين دخلــوا البلــد بــصفة       يــة،   ناح       مــن  ،       الفئــة
                                           وظلـوا موجـودين فيـه بعـد سـتة                سـرا                                     الأجانب الذين دخلـوا البلـد                   ناحية أخرى              لإقامة، ومن     با

  .                                                                                            أشهر لعدم إخضاعهم لأي تدابير للإبعاد خـلال الأشـهر الـستة الأولى مـن مكـوثهم في ألمانيـا            
                                                                                  صيل الإجراء المتبـع لطـرد هـذه الفئـة مـن الأجانـب في الفـصل المكـرس                     ُ                    وسيُدرس بمزيد من التف   

                  ويجـوز في الحـالتين     .  “                                            الأجانب غير القانونيين المقيمين منذ مـدة طويلـة   ”          لإجراء طرد           فيما يلي  
                                                                                                    ضمان تنفيذ تدبير الطرد عن طريق نقل الأشخاص المعنيين إلى مركـز للمـرور العـابر أو مركـز                   

  .       للاحتجاز

                                                                               ، تنبثــق القواعــد المتعلقــة بطــرد الأجانــب ذوي الوضــع غــير القــانوني عــن          بلجيكــا    وفي  -    ٢١
ــانون  ــانون الأول  ١٥        ق ــسمبر  /              ك ــيم ومكــوثهم        ١٩٨٠        دي ــب إلى الإقل ــدخول الأجان ــق ب                                                      المتعل

__________ 
   .                       ليس لهذه الطعون أثر واقف   )١٥ (  
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ــه   ــه وإبعــادهم من ــهم في ــرار        وعــن  ،                                   وإقامت ــشرين الأول ٨                   الملكــي المــؤرخ          الق ــوبر  /              ت       ١٩٨١         أكت
                                                         تعـديل هـذين النـصين عـدة مـرات منـذ دخولهمـا                            وقـد جـرى       .                                الصادر لتطبيق القانون المذكور   

        بحيــث  ،                                                                        ويــشجع القــانون الرحيــل الطــوعي للأجانــب ذوي الوضــع غــير القــانوني   .               حيــز النفــاذ
 ُ                                                                                                 يُتخــذ قــرار الطــرد مــن حيــث المبــدأ إلا في حالــة عــدم امتثــال الــشخص المعــني لأمــر مغــادرة   لا

                                  بير المتــصلة بــالطرد بمــا فيهــا                              وتتخــذ الإدارة جميــع التــدا  .                         مهلــة زمنيــة معينــة        غــضون          الإقلــيم في
                           الـوزير المخـتص بمـسائل          ها                                            ينص على أن قـرارات الطـرد يتخـذ             ١٩٨٠        عام       فقانون  .        الاحتجاز

         الـصادر      ، و     ١٩٩٥        مـايو    /         أيـار    ١٧                                    لكن قرار وزير الداخلية المـؤرخ         .               وزير الداخلية             الهجرة، أي   
              امتــهم فيــه                                           بــدخول الأجانــب إلى الإقلــيم ومكــوثهم وإق              فيمــا يتــصل                    ســلطات الــوزير         لتفــويض

          ن نقـاط         ب م ـ                                                                         ينص على أن قرارات طرد الأجانب الذين دخلـوا بلجيكـا بالتـهر              ،             وإبعادهم منه 
 (                                                                   مراقبة الحدود يجوز أن يتخـذها موظفـو مكتـب شـؤون الأجانـب             

  

       رتبـة   ب                      بـشرط أن يكونـوا         )١٦
 (          ُ                                                        معينة، والعُمد وموظفو البلديات المسؤولون عن شرطة شؤون الأجانب        

  

                 ضـباط الـشرطة        ، و  )١٧
                                            ت الطــرد المنطبقــة علــى الأجانــب الآخــرين  ا           مــا قــرار أ  .                        باط صــف قــوات الــدرك               القــضائية وضــ

ُ                                                                 مثــل الأجانــب الــذين رُفــض طلبــهم حــق اللجــوء ولم يغــادروا البلــد عنــدما    (                 المعرضــين للطــرد                   
       رتبـة                     علـى أن يكونـوا ب                                                        فلا يتخـذها إلا موظفـو مكتـب شـؤون الأجانـب             ، )               وجب عليهم ذلك  

                                                      إلغائها أو تعليقها أمام مجلس الدولة، في حـين أن              لب   ط                                ويجوز الطعن في قرارات الطرد ب       .      معينة
  .                                                التدابير السالبة للحرية يقدم الطعن فيها إلى القضاء

                           فيمـا يتعلـق بالأجانـب         ،      ٢٠٠٠          أكتـوبر    /                تـشرين الأول     ١٢              ، صدر في             الكاميرون    وفي  -    ٢٢
                             الذي يحدد شـروط دخـول          ٢٨٦ /    ٢٠٠٠                المرسوم رقم     ،                                       الذين يدخلون البلد بصفة غير قانونية     

ــادرتهم   ــهم ومغ ــب وإقامت ــنص  ،                                الأجان ــادة         وت ــه     ٥٩         الم ــى أن       من ــادة     ” :                 بوضــوح عل ــدبير الإع                  ت
           مراقبـة        مركـز               الحـدودي أو         المركـز                                                   ُ           القسرية يتخذه في نقطة الـدخول إلى الإقلـيم الـوطني رئـيسُ      

  . “     الهجرة

          وكــثيرا  .                قــانون الأجانــب                                                         ، تنبثــق القواعــد الرئيــسية المتعلقــة بــالطرد عــن          الــدانمرك   وفي   ‐    ٢٣
                                        والــنص النافــذ حاليــا هــو القــانون   .                                                          رى تعــديل هــذا القــانون في الــسنوات القليلــة الماضــية   جــ     مــا
                                                 وقد أصدر الوزير المختص، وهـو وزيـر شـؤون            .     ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ٢٤          المؤرخ      ٨٢٦    رقم

                   ويـشجع القـانون      .                         الأحكـام التـشريعية          توضـح                                              اللاجئين والمهاجرين والإدماج، تعميمات عـدة       
__________ 

         ويــضطلع   .                            لــسلطة وزيــر الداخليــة ة       الخاضــع  ة          العامــ ة           الداخليــ ة          الاتحاديــ         الــدائرة                              يتبــع مكتــب شــؤون الأجانــب    )١٦ (  
                                       ذكر منـها تحديـدا مديريـة شـؤون          ُ ت ـُ                                        وهـو يتـألف مـن وحـدات مختلفـة             .                                      المكتب بمهمة تطبيق قـانون الأجانـب      

   .      الإبعاد
          فيهـا          فتتـولى  ،       الأخرى        المقاطعات      أما  ؛            شؤون الأجانب              لا تختص إلا ب                                 الأكثر أهمية، توجد دائرة              المقاطعات   في     )١٧ (  

   .                                         دائرة السكان معالجة المسائل المتعلقة بالأجانب
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                         قـرار الطـرد مـن              ُ         بحيـث لا يُتخـذ                            إلى بلدانهم طواعية،            القانوني                              عودة الأجانب ذوي الوضع غير    
            وباســتثناء   .                                                                                       حيــث المبــدأ إلا في حالــة عــدم تعــاون الــشخص المعــني مــع الــسلطات لمغــادرة البلــد

 (           ها القاضــي       إصــدار                                            القــرارات الــسالبة للحريــة الــتي يخــتص ب 
  

   ت         القــرارا                    تتخــذ الإدارة جميــع   ،  )١٨
                                                           لانتــصاف منــها إلا إداريــا ودون أن يترتــب علــى إجــراء                                           المتــصلة بــإجراء الطــرد الــتي لا يمكــن ا

  ،          القـانوني                                                                      وعنـدما تتعلـق قـرارات الطـرد بالأجانـب ذوي الوضـع غـير                  .     لطرد ا                الانتصاف تعليق   
ــاجرين         ــوزارة شــؤون اللاجــئين والمه ــابع ل ــب الت ــاز شــؤون الأجان ــرارات جه ــذه الق                                                                                                     يتخــذ ه

  .                                  والإدماج والمكلف بتطبيق قانون الأجانب

  .            ، وتنفـذه                                                         قرار الطـرد الـصادر عـن جهـاز شـؤون الأجانـب                      بالإخطار ب       شرطة   ل        وتقوم ا   -    ٢٤
                                                                                  راعى في قرار الطرد الحالة الشخصية للأجنبي، ولا سيما درجة اندماجه في المجتمـع                         ُ   وينبغي أن تُ  

      ويجـب    .                                                                        الدانمركي وسنه وحالته الصحية، وصلاته بأشخاص مقيمين في الدانمرك وما إلى ذلـك  
َ            أن يذكرَ القرار        أن        حيـث              في غضونها،                         الأجنبي مغادرة البلد              حتم على                        هلة الزمنية التي يت           أيضا الم       

                                       ووفقـا للقواعـد العامـة المنـصوص          .          يومـا    ١٥                                                  قانون الأجانب ينص على ألا تقل هذه المهلة عن          
     ُ                 وأن تُـذكر فيـه             معلـلا،                                              الإدارية، ينبغي أن يكون قرار الطـرد              بالأعمال                           عليها في القانون المتعلق     

             وتقــع علــى   .                في هــذا الــصدد                                    وأن تــرد فيــه إرشــادات عمليــة  ،            حــة للأجــنبي                    ســبل الانتــصاف المتا
  .                                خـذه جهـاز شـؤون الأجانـب         يت                                                            عاتق الشرطة مهمة إخطار الشخص المعني بقرار الطرد الذي          

  .                    للغـة الدانمركيـة     با            الأجـنبي                               يقـين قـاطع مـن إلمـام                                                         ويجب ترجمة هذا الإخطـار مـا لم يكـن هنـاك             
  .                                                              بل اتخاذه أيضا، يجوز للشرطة أن تتخـذ تـدابير للرقابـة                                                  ولضمان حسن تنفيذ قرار الطرد بل وق      

  ،        ضـمانة                                            بأن يودع لديها وثـائق هويتـه أو                 القانوني                                          فيمكنها أن تطالب الأجنبي ذي الوضع غير        
  .                                                        ، أو أن تطلـب إليـه المثـول أمامهـا بانتظـام             )١٩   ( ة                                                       أو أن تنقله إلى أحد مراكز المرور العـابر الثلاث ـ         

                                                                                الأجـنبي إلى مركـز مـن مراكـز المـرور العـابر مـع إلزامـه بـالمثول                                                   والتدبير الأكثر شيوعا هو نقل      
         وزيــر      لــدى                                         ويمكــن الطعــن في تــدابير الرقابــة هــذه   .                               الــشرطة مــرتين كــل أســبوع       ســلطات        أمــام

                   وإذا اقتضى الأمـر     .     واقف        أثر        الطعن                            الإدماج دون أن يكون لهذا                             اللاجئين والمهاجرين و       شؤون
   ).                        الحرمـان مـن الحريـة       : frihedsberøvelse (      داري                  الاحتجـاز الإ    ن                         ذلك، يجوز وضع الأجنبي ره    

                                                                               هـذا التـدبير علـى حـالات عـدم كفايـة تـدابير الرقابـة الأخـرى                          تطبيـق                         ويقصر قانون الأجانـب     

__________ 
       قـضاء         وجـد    ي    ولا    .             مـة عليـا                                       محكمـة ومحكمـتين للاسـتئناف ومحك         ٨٢                  يتكـون مـن              للقـضاء                       يوجد نظـام واحـد         )١٨ (  

                     إذا اقتـضى الأمـر    ،                                                                             فالمنازعات بين الإدارة والمواطنين تحسمها عموما جهات متخصصة قبـل أن تحـال              :      إداري
   .                    إلى الولايات العادية ،   ذلك

  ،        طلبـهم                                                                                                            في مراكز المـرور العـابر هـذه ملتمـسو اللجـوء الـذين يمكثـون فيهـا طـوال فتـرة دراسـة                               أيضا  ُ        يُستقبل     )١٩ (  
ُ          لتمسي اللجوء الذين رُفض طلبهم           علاوة على م    .                      في انتظار مغادرتهم البلد             فيمكثون فيها                    
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                                                                                     لضمان حضور الشخص المعني من جهة، وحالات عدم تعاون الأجنبي عند المغـادرة مـن جهـة            
  .                                           أخرى بالامتناع مثلا عن الإدلاء بمعلومات عن هويته

       عــن          القــانوني                                 طــرد الأجانــب ذوي الوضــع غــير            المنظمــة ل                    ، تنبثــق القواعــد          إســبانيا    وفي  -    ٢٥
            الأجانــب                  والمتعلــق بحقــوق    ٢٠٠٠        ينــاير  /                 كــانون الثــاني  ١١          المــؤرخ  ٤                           القــانون التنظيمــي رقــم 

ُ  ِّ  وقد عُدِّ   .  م      وحرياته                                                                             ل هذا النص عدة مرات منذ دخوله حيـز النفـاذ، وخاصـة بموجـب القـانون               
                                        وفي الـصيغة الأصـلية مـن القـانون           .     ٢٠٠٠       ديسمبر   /              كانون الأول    ٢٢   خ         المؤر  ٨               التنظيمي رقم   

          الوضـع   ي             الأجانـب ذو          ت عقوبـة      ، كان    ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاني  ١١        المؤرخ  ٤       رقم          التنظيمي
          المـؤرخ      ٢٣٩٣                     المرسوم الملكي رقـم       ويفصل  .      عليهم             غرامة إدارية               لا تتعدى توقيع          القانوني    غير  
  .                           المــواد المتعلقــة بــالطرد       خاصــة                      قــانون الأجانــب، و       أحكــام      ٢٠٠٤        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ٣٠
         تعليـق                                         بيـد أن الأجـنبي يمكـن أن يلـتمس              .                                  إداريا يـصبح نافـذا فـورا        ا    تدبير        الأجانب     طرد  ُ      يُعتبر   و

                                            أمـا قـرار الاحتجـاز الإداري، فيتخـذه           .               لغـاء الأمـر                   طعنه المقـدم لإ         ت في           يتم الب                    أمر الطرد ريثما    
ــى طلــب الإدارة   ــاء عل ــق            وتتخــذ ا  .                                     القاضــي بن ــرار الطــرد عــن طري ــة           المفوضــية                                    لإدارة ق           الفرعي

          الإداريـة               وفي الوحـدات    .                               لحكومـة الوطنيـة في المقاطعـة      ل    لـة     ِّ الممثِّ         الهيئـة                          للحكومة، أي من خلال     
              لحكومـة هـي     ا          مفوضـية                                                                                     المتمتعة بـالحكم الـذاتي الـتي لا تتكـون إلا مـن مقاطعـة واحـدة، تكـون                    

ــة وحــداتٍ                          وتــضم هــذه الهياكــل الإ   .                       المختــصة بهــذا الأمــر        الجهــة  ــانون             ٍ      داري                            مخصــصة لتطبيــق ق
              والواقـع أن     .             بإجرائـه                  جهـاز الـشرطة              عهـد إلى        ي                               ٌ              وينبغي أن يـسبق قـرار الطـرد تحقيـقٌ           .       الأجانب

          إداريـــة          جريمـــة                إقامـــة يعـــد        ســـند        دون          إســـبانيا                                                قـــانون الأجانـــب يـــنص علـــى أن المكـــوث في  
 (       جــسيمة

  

ــى    .  )٢٠ ــرض عل ــرتكبي ُ              وتُف ــذه        م ــة        ه ــةٌ       الجريم ــة       ٌ    غرام ــراوح  ي           إداري ــ        ت ــين   ا        مبلغه      ٣٠١     ب
                           الأجانب ذوي الوضـع غـير           لكن    .                       المالية للشخص المعني                   تحددها الإمكانيات           يورو و   ٦    ٠٠٠  و

    ُ                   ولا يُتخــذ قــرار طــرد   .                                للطــرد عوضــا عــن الغرامــة         العقوبــة                              قــد يتعرضــون علــى ســبيل          القــانوني
       ، بــل         العــادي                                              وفقــا للإجــراء الإداري الجزائــي في القــانون          القــانوني                          الأجانــب ذوي الوضــع غــير 

                  بيـد أن الإجـراء     .        ساعة   ٤٨                                                          لإجراء موجز يمكن من خلاله إصدار قرار بالطرد في غضون                 وفقا  
                       يخطـر جهـاز الـشرطة     ف  .         العـادي                                                                      الموجز يتبع الخطوات المختلفـة المعمـول بهـا في إجـراء القـانون             

   “                قـرارا أوليـا    ”        إليـه         يقـدم    و                                  بـالطرد قـد اتخـذ إزاءه،                   ً    بأن إجراءً         القانوني                  ذي الوضع غير          َ الأجنبيَ
                                                     سـاعة لتقـديم المعلومـات الـتي يعتبرهـا ذات              ٤٨         عندئـذ            المعـني     ُ          ُ  ويُمهل الشخصُ   .        الطرد      ب     معللا

                  علـى اندماجـه في            الدالـة                                                 ويجوز له على وجه الخصوص أن يقـدم الـبراهين           .                    أهمية في هذا الصدد   
ــباني  ــع الإس ــوجز المُ     ،                 المجتم ــراء الم ــند اللجــوء إلى الإج ــن في صــحة س ــا       خــصص                                              ُ                  وأن يطع         نظري

   .      ُ                                          ة التي يُستصوب فيها اتخاذ قرار الطرد في أقرب وقت ممكن               لحالات الاستثنائي ل
__________ 

           والجـرائم             الجـسيمة،           والجـرائم            البسيطة،       الجرائم  :             الإدارية هي      الجرائم                                   يميز قانون الأجانب بين ثلاث فئات من       )٢٠ (  
   .        الجسامة       البالغة
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                       الحــصول مجانــا علــى                                                              وبمجــرد الــشروع في إجــراءات الطــرد، يكــون للأجــنبي الحــق في   -    ٢٦
                                       فـإذا لم تأخـذ الـشرطة الـتي تبحـث         .                                                     مساعدة محام ومساعدة مترجم شفوي، حـسب الاقتـضاء        
   “              الاقتــراح الأولي ”                 ذا الأخــير، يحــال                                                          في القــضية بملاحظــات المعــني بــالأمر أو لم يــرد رد مــن هــ

            وإن أخـذت     .                                                                                           دون تغيير إلى الإدارة المختصة لتنطـق بـأمر الطـرد ثم يعلـم بـه الـشخص الأجـنبي                   
                      ُ                                                                         الشرطة بتلك الملاحظات، يُتحقق منها في غضون ثلاثة أيام، ثم يسلم اقتـراح جديـد للأجـنبي،                 

          ُ                      ام المهلـة، يُحـال الاقتـراح                     وبعـد انـصر     .                                  سـاعة لتقـديم أي معلومـات         ٤٨                        فيكون أمامه مهلة من     
  .                                                                            ويـتعين اتخـاذ قـرار الطـرد في غـضون سـتة أشـهر مـن بـدء الإجـراءات              .                     لى السلطة المختـصة    ع

ــالأمر     ــرة، يجــوز إخــضاع المعــني ب ــدابير                                                       وخــلال هــذه الفت ــانون           لت ــة منــصوص عليهــا في ق                                        رقابي
       بريــة،                                                                          ســحب جــواز الــسفر، والمثــول بانتظــام أمــام الــسلطات، والإقامــة الج    :                الأجانــب، وهــي

      ومـتى    .     داري                                      ساعة، والوضع رهـن الاحتجـاز الإ         ٧٢                لمدة لا تتجاوز       )٢١   ( “       الوقائي ”          والاعتقال  
                                                ويــتعين أن يكــون القــرار معلــلا ومــستندا إلى     .                       ُ                                  أصــبح قــرار الطــرد نهائيــا أُبلــغ بــه المعــني بــالأمر 

  ص        ُ                                                     ويجب أن يُذكر في القـرار طـرق الطعـن المتاحـة للـشخ               .                                    العناصر الواردة في الاقتراح لا غير     
 (                                 ويكون القرار مشمولا بالنفاذ الفوري  .      الأجنبي

  

٢٢( .     
                                  مــسائل الطــرد، غــير أنــه يجــوز           النظــر في                  مــسؤولو الهجــرة         يتــولى                     في المملكــة المتحــدة،  و  -    ٢٧

                                                                                                     لوزير الداخلية، مهما تكن القضية في حد ذاتها، أن يتخذ القرار بنفسه، كأن يفعل ذلـك مـثلا                  
                                                 د الأجانــب الــذين يوجــدون في وضــع غــير قــانوني                           والقواعــد المتعلقــة بطــر  .                    لتــسريع الإجــراءات

        قـانون    :                                                                                               مستمدة من عدة قـوانين خاصـة بالأجانـب يجـري بهـا العمـل في الوقـت الحـالي، وهـي                      
                                          ، وقانون الجنـسية والهجـرة واللجـوء           ١٩٩٩                                 ، وقانون الهجرة واللجوء لعام          ١٩٧١             الهجرة لعام   

                      ، بالإضــافة إلى مختلــف   ٠٤  ٢٠                                                       ، وقــانون النظــر في طلبــات اللجــوء والهجــرة لعــام      ٢٠٠٢       لعــام 
  .                                                  وتوضــح لــوائح تطبيقيــة أحكــام هــذه القــوانين  .                                               التعــديلات الــتي أدخلــت علــى تلــك القــوانين

                                                                                               وعلاوة على ذلك، يتضمن دليـل تعليمـات خـاص بمـوظفي الهجـرة تفاصـيل عـن طرائـق تنفيـذ               
   .                             مية والتشريعية المتعلقة بالطرد             الأحكام التنظي

ــانوني إجــراء إداري مــشمول بالنفــاذ                                     وترحيــل الأجــنبي الــذي يوجــد في    -    ٢٨                                                      وضــع غــير ق
                                                                          ووحــدهم الأشــخاص الــذين يــدخلون المملكــة المتحــدة بــصورة قانونيــة      .                       الفــوري بوجــه عــام 

__________ 
  .                              قانوني، وهو غير الحبس الاحتيـاطي                                                           هذا تدبير سالب للحرية خاص بالأجانب الذين يوجدون في وضع غير       )٢١ (  

                                     ا التــدبير الــسالب للحريــة الــذي                                                       ســاعة، ولكنــه لا يتــيح إمكانيــة الطعــن في هــذ    ٧٢                          ويحــد القــانون مدتــه في  
                                                                               ولذلك فإنه يجوز للأجنبي الذي يحتجز على هذا النحـو، كـأي شـخص يعتقـل                  .                          يصدر به أمر من القاضي      لا

   .    ُ                             حتى يُقدم أمام قاض في أقرب وقت ممكن     قاضي،                  يطلب المثول أمام ال                     بصورة غير قانونية، أن 
                                                                                                                     في المقابل، فإن الإجراءات العادية المطبقة مثلا علـى الأجانـب الـذين يعملـون دون الحـصول علـى التـصاريح                         )٢٢ (  

   .                         ساعة لمغادرة إقليم البلد  ٧٢                                             اللازمة لذلك، تعطي المعنيين بالأمر مهلة لا تقل عن 
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                                                                في حين يـتعين علـى غيرهـم مـن الأجانـب مغـادرة إقلـيم                  .                                   يستطيعون تقديم طعن يوقف التنفيذ    
                         ص في المنازعـات المتعلقـة                                                    ويتـولى النظـر في الطعـون جهـاز مـستقل مخـت           .                     قبل تقـديم الطعـن           البلد  

              الــتي لا يجــوز   )                         محكمــة اللجــوء والهجــرة (                    اللجــوء والهجــرة       محكمــة                              بــالهجرة، وهــذا الجهــاز هــو 
                                                    وبالإضـافة إلى ذلـك، يـستحيل تقـديم طعـون             . ن           القـانو            الغلـط في                                     الطعن في قراراتهـا إلا بوسـيلة        

ــة، إذ لا يجــوز لأي أجــنبي     ــصد المماطل ــددة بق ــدئيا                                                    متع ــذه ا          مب ــرة                       أن يلجــأ إلى ه ــة إلا م                  لمحكم
                                              قـرار رفـض الإقامـة يـستبعد الطعـن            في                                                    وهكذا، إذا لم توجد أدلة جديدة، فـإن الطعـن             .      واحدة

                                                                                         وتنـدرج قـرارات الطـرد، مثلـها مثـل كافـة المـسائل المتعلقـة بـالهجرة، ضـمن                   .                    ضد قـرار الطـرد    
                ويـنص قـانون      .                                                  ويتخذ تلك القرارات مسؤول من سـلطات الهجـرة          .                        اختصاص وزارة الداخلية  

                                                                              على أن الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة متهربين من المراقبة علـى                 ١٩٧١           جرة لعام     اله
                                                                                          الحدود يجوز طردهم بقرار يتخذه مسؤول من سـلطات الهجـرة، في حـين يـنص قـانون الهجـرة              

                                                                                    علـى أن الأجانـب الـذين يـدخلون بـصورة قانونيـة، ثم يتجـاوزون الحـق                      ١٩٩٩                 واللجوء لعـام    
                          ويبين دليـل التعليمـات       .                                                 طردهم أيضا بقرار تتخذه السلطة الإدارية ذاتها                           الذي خول لهم، يجوز     

                                                                                            الخاص بسلطات الهجرة أن قضايا طرد الأجانب الذين يوجدون في وضع غـير قـانوني يتولاهـا                 
                                                                                               موظفــون لهــم مــستوى معــين مــن الكفــاءة والخــبرة، أو مفتــشون معينــون شخــصيا وحــاملون     

   :               لحالات الأبسط، وهي                        وتنطبق هذه القاعدة على ا  .           لتفويض خاص
          سنوات؛  ١٠                                                أن يكون الأجنبي مقيما في المملكة المتحدة منذ أقل من  -  
                                                        أن يكون من السهل تتبع مساره حتى وصوله إلى المملكة المتحدة؛  -  
                                    تحــدة، كــأن لا تكــون لــه فيهــا                                                           ألا تكــون لــه روابــط مــن نــوع خــاص مــع المملكــة الم   -  

      مثلا؛     أسرة
   .                                لكة المتحدة مبررة بأي ظرف استثنائي                    ألا تكون إقامته في المم  -  
                                   لا بموافقــة مــسؤول برتبــة أعلــى،                    اتخــاذ القــرار إ  وز                                  وفي الحــالات الأكثــر تعقيــدا، لا يجــ  -    ٢٩
                                                                                              بموافقة وزير الداخلية إذا كانت القضية ذات طابع حساس، كأن يتدخل في القـضية برلمـاني                   أو

                                     الإعلام أو أن تترتـب عليهـا آثـار                                                                 أو إذا كان من المحتمل إما أن تلقى القضية صدى في وسائط           
ــه الــشخص الأجــنبي     في ــد الــذي ينتمــي إلي ــذ عــام    .                                                                   العلاقــات مــع البل ــهاد   و    ٢٠٠٤              ومن            الاجت

                                                                            أن شخصا يدخل الإقليم البريطاني بدون ترخيص لا يوجد بالـضرورة في وضـع                             القضائي يعتبر   
             يجـوز لموظـف                                                                    ولذلك ينص دليل التعليمـات الخـاص بـسلطات الهجـرة علـى أنـه لا         .          غير قانوني 

                                                                                                          أن ينجــز بلاغــا بالــدخول غــير القــانوني إلا إذا كــان مقتنعــا، اســتنادا إلى مــا يجتمــع لديــه مــن     
                                                                                                       معلومات، بحقيقة ذلك الأمر واعتـبر أن قـراره لا يلحـق بـالأجنبي المعـني بـالأمر ضـررا لا مـبرر                     

        جميـع    وفي  .                                                                                     وعليه أن يحـرر مـذكرة مقتـضبة يوضـح فيهـا كيفيـة ممارسـته لـسلطته التقديريـة            .   له
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                                                                                            الحالات، يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ قرار الطـرد، إذ لـه أن يتـدخل في القـضية في أي وقـت         
                                                                                                           لدواعي التيسير أو الفعالية، كأن يكون جليـا علـى سـبيل المثـال أن الإجـراءات لـن تفـضي إلى                      

    .             دون تدخل منه   حل 
 (    ١٩٩٨      ليــه   يو /       تمــوز  ٢٥          المــؤرخ    ٢٨٦                                  يــنص المرســوم التــشريعي رقــم  ،            وفي إيطاليــا  -    ٣٠

  

٢٣(   

ــسمى  ــهجرة    ”        الم ــنظم لل ــنص الموحــد الم ــيس      “                                  ال ــي مرســوم رئ ــسية وه ــه الرئي                                                        ، ولائحــة تطبيق
                                         ، على القواعد المتعلقة بطرد الأجانـب           ١٩٩٩       أغسطس   /     آب   ٣١          المؤرخ      ٣٩٤               الجمهورية رقم   

                                                      وهــذا الــنص القــانوني دمــج في الأصــل عــدة نــصوص     .                                       الــذين يوجــدون في وضــع غــير قــانوني 
                                     المتـضمن لـشتى التـدابير المتعلقـة         ١٩٩٨       مـارس   /      آذار ٦          المـؤرخ    ٤٠     قـم                            أخرى، منـها القـانون ر    

ُ                                وعُـدل الـنص المـذكور مـرات          .        توركـو   -                                                    بالهجرة ووضع الأجانب، ويعرف بقانون نابوليتـانو        
ُ          الــذي عُــدلت     ٢٠٠٢        يوليــه  /       تمــوز  ٣٠          المــؤرخ    ١٨٩                         بموجــب القــانون رقــم         لا ســيما          عديــدة، و       

          والأحكـام    .      فـيني   -                                    والمعـروف باسـم قـانون بوسـي                                                   بموجبه الأحكام المتعلقة بالهجرة واللجـوء،       
  :                                                                                             القانونية المتعلقة بالطرد الجاري بها العمل حاليا إنما هي نتيجة التفاعـل بـين اتجـاهين متناقـضين     

                                                                                                 إذ هناك من جهة الرغبة في تنظيم دخول الأجانـب إلى البلـد ومكافحـة الهجـرة الـسرية، وهـذا              
                                                       دخلـت علـى الـنص الموحـد علـى أسـاس قـانون               ُ أُ                                             الاتجاه يتجلى بوجه خاص في التعديلات التي      

                                                                                     فــيني، ثم هنــاك الحاجــة إلى كفالــة تمتــع الأجانــب، حــتى وهــم في وضــع غــير قــانوني،    -        بوســي
                                             قــد دفــع هــذا الــشرط المــشرع إلى تعــديل   و  .                                                 بــالحقوق الأساســية المنــصوص عليهــا في الدســتور 

                ُ           لدسـتورية، كلمـا طُعـن                               ، إذ كانـت المحكمـة ا          ٢٠٠٢                                              النص الموحد عدة مرات اعتبارا مـن عـام        
   .                                                               أمامها بعدم دستورية النص، إلا وأعلنت عدم دستورية بعض الفقرات منه

                                      الإداري، إذ لا بـد لهـذا القـرار                                                                  وبخلاف دول أخرى، يتـدخل القاضـي في قـرار الطـرد             -    ٣١
                                        ، يـشكل الاقتيـاد إلى الحـدود تحـت              ٢٠٠٢               ومنـذ عـام       .                                       من تصديق القاضي حتى يمكـن تنفيـذه       

                           إلا أن المحكمــة الدســتورية،   .                                                لقاعــدة المتبعــة في جميــع حــالات الطــرد الإداري                  حراســة الــشرطة ا
ُ                                                                                        بعد أن رُفع أمامها طعن بعدم دستورية هذا التدبير، اعتبرت أن التدبير ينتـهك الحريـة الفرديـة،                 

                                                       وعـلاوة علـى ذلـك، تـستبعد المحكمـة الدسـتورية              .                                              ولذلك اشـترطت أن يـصدق القاضـي عليـه         
                                                                           اءات كتابية، إذ لا بد من مناقـشة حـضورية، علـى أن يكـون الأجـنبي                                      إنجاز هذا التصديق بإجر   

               لمكـان الـذي    ل  -                           وهو قـاض غـير محتـرف       -                 ، وقاضي الصلح        ٢٠٠٤           ومنذ عام     .             مؤازرا بمحام 
 ُ                              وتُعقـد جلـسات التـصديق في         .                                                                    اتخذ فيه قرار الطرد يتولى التصديق على قرارات الطرد الإداريـة          

__________ 
                                                                                         عية تعتمـدها الحكومـة بعـد أن يفـوض لهـا البرلمـان صـلاحياته بتـصويته علـى                                                    المراسيم التشريعية نصوص تـشري       )٢٣ (  

                                                                                                         قانون بتخويل الصلاحية، في حين أن مراسيم القوانين نصوص تعتمـدها الحكومـة في حـالات الاسـتعجال ثم                   
               والعديــد مــن   .                                                                                                    يحولهــا البرلمــان إلى قــوانين، ويكــون لــه أثنــاء ذلــك تعــديل الأحكــام الــتي أخــذت بهــا الحكومــة 

   .            ُ                                                           نقيحات التي أُدخلت على النص الموحد المتعلق بالهجرة جاءت عن طريق مراسيم قوانين   الت
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                                                      رد، ولا يجوز اقتياد الأجنبي إلى الحدود تحـت حراسـة                                             ساعة التي تلي اتخاذ قرار الط        ٤٨      غضون  
                                      بلا للطعـن أمـام محكمـة الـنقض،                                         ويكـون قـرار التـصديق قـا         .                                 الشرطة قبل صدور قرار التصديق    

   .                           أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ   إلا
                                                                                   وطرد الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني قرار إداري يتخذه المحافظ، سـواء                -    ٣٢

                                                                                     انب عن طريق التهرب من إجراءات المراقبـة علـى الحـدود أو كـانوا يقيمـون                                دخل أولئك الأج  
                          ويجـب أن يكـون قـرار         .          منـهم   ا                          ريح إقامتـهم أو سـحبه      ا                              انقـضاء مـدة صـلاحية تـص                     في البلد مع  

                                   وتسلم نسخة مـن قـرار الطـرد          .                                                                   الطرد معللا، إذ يتعين سرد الوقائع التي تبرر الطرد سردا دقيقا          
                                 فإذا تعذر العثور على الـشخص        .                                  د مسؤول في هيئة إنفاذ القانون                                للمعني بالأمر شخصيا على ي    

                                         وإذا كـان الأجـنبي لا يفهـم اللغـة            .                                                                          الأجنبي، فإنـه يبلـغ بـالقرار في آخـر محـل إقامـة معـروف لـه                 
                  ُ                                            لغة يفهمهـا، فـإن لم تُعـرف لـه لغـة حـرر المـوجز                 ب                                             الإيطالية وجب إرفاق القرار بموجز له محرر        

                                                                  ويرى الاجتـهاد القـضائي أن الترجمـة جـزء لا يتجـزأ مـن                 .        لإسبانية                       ية أو الفرنسية أو ا     ز       بالإنكلي
                                                                                       وفي حال عدم ترجمة القرار إلى لغـة المعـني بـالأمر، يـشترط الاجتـهاد القـضائي                    .             حقوق الدفاع 

ــاطلا      ــرد ب ــرار الط ــة، وإلا صــار ق ــان العل ــهاد    .                                                     بي ــذهب الاجت ــضائي                    وي                   إلى أن الترجمــة إلى           الق
                                                                       نية لا تكون مقبولة إلا إذا كانـت الإدارة تجهـل البلـد الأصـلي                                               نكليزية أو الفرنسية أو الإسبا      الإ

                                              ولدى إبلاغ الـشخص الأجـنبي بقـرار طـرده            .                                             للشخص الأجنبي، ومن ثم لا تعرف ما هي لغته        
                                                                                    الحق في الاسـتعانة بمحـام في كافـة الإجـراءات القـضائية المتعلقـة بـالطرد،                   :                     تبين له حقوقه أيضا   

        ووفقـا    .   رد                                                     ر المساعدة القضائية، وإمكانية الطعن في قرار الط ـ          ُ                               وقد تُقدم له هذه المساعدة في إطا      
                      ل، مــن جهــة، الأمــر  م                           ، كــان قــرار الطــرد يــش “       توركــو  -             نابوليتــان ”                          للقــانون المــسمى قــانون 

                                                             يوما، ومن جهة أخرى، الأمـر بـاحترام قيـود مفروضـة علـى        ١٥                             بمغادرة إقليم البلد في غضون    
                                               رار كــان يــنص في بعــض الحــالات علــى اقتيــاد            إلا أن القــ  .                                      الــسفر والمثــول لــدى شــرطة الحــدود
                                محــصورة أساســا في الحــالات الــتي                          وكانــت هــذه الإمكانيــة   .                                   الــشرطة المعــني بــالأمر إلى الحــدود

                                                                                                يمتثــل فيهــا الــشخص الأجــنبي لقــرار ســابق بطــرده والحــالات الــتي تــشتبه فيهــا الإدارة في أن    لم
   “     فـيني   -        بوسـي  ”                  عـروف بقـانون                          وجـاء القـانون الم      .                                         الشخص قد يتهرب من تنفيذ قرار الطرد      

                                       ولا يتلقـى الأجـنبي أمـرا بمغـادرة           .                                                             فجعل الاقتياد إلى الحدود تحت حراسة الشرطة هـو القاعـدة          
                                                                                       يومـا إلا عنـدما يكـون الطـرد مـسوغا بانقـضاء مـدة صـلاحية التـصريح                      ١٥                 الإقليم في غضون    

             مر باقتيـاد   أ         رة أن ت ـ                                           بـل حـتى في هـذه الحالـة، يجـوز لـلإدا            .          يومـا    ٦٠                              بالإقامة منذ مدة تزيد على      
                                                                                               الأجنبي إلى الحدود تحت حراسـة الـشرطة إذا شـعرت بـأن المعـني بـالأمر قـد يتـهرب مـن تنفيـذ             

   .                   وتتولى الشرطة تنفيذه  .                                 وقرار الطرد مشمول بالنفاذ الفوري  .           قرار الطرد
                                                                                                    ويتبين بوجه عام مـن التـشريعات الوطنيـة أنـه يجـوز فـتح إجـراءات مـوجزة أو خاصـة                        -    ٣٣

                                                                                 نبي من البلد قسريا متى اتضح أن الأجنبي لا حظوظ له في الحصول علـى تـصريح                           لإخراج الأج 
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 (      الإقامة
  

 (                                                                      أو حيثما أمكن وجود مسوغات للطرد بـسبب الـدخول غـير المـشروع                )٢٤
  

          أو عـدم      )٢٥
 (                      الامتثال لشروط الدخول  

  

                                                                  ويجوز أيضا تطبيق إجـراءات خاصـة عنـدما لا يكـون الـشخص                .  )٢٦
 (                                     دولة الطاردة ترتيب أو علاقة من نوع خاص                              الأجنبي من مواطني دولة يربطها بال

  

٢٧( .   
  

ــة               حــالات   -    باء    ــيم الدول ــة في إقل ــدة طويل ــة لم ــصورة غــير قانوني ــيمين ب ــب المق                                                                                  الأجان
        بالطرد        القائمة

                                                                                         كما لاحظنا أعلاه، يميز بعض التشريعات بين الأجانـب المقـيمين بـصورة غـير قانونيـة                   -    ٣٤
                                وهذا التمييز قـد يـؤدي إلى         .                       قانونية لمدة طويلة                                             منذ مدة قصيرة والأجانب المقيمين بصورة غير      

                                                                      ففــي حــين يخــضع حــديثو العهــد بالإقامــة لإجــراء مــوجز فــإن مــن    .                          اخــتلاف في إجــراء الطــرد
                                                                                                    يقيمــون لمــدة طويلــة مــن هــؤلاء الأجانــب غــير القــانونيين يخــضعون لإجــراء يتــيح لهــم بعــض      

  .                       م أمــام ســلطة مختــصة                                                                          الــضمانات الــتي تكفــل حقــوقهم، وبخاصــة إمكانيــة الــدفاع عــن قــضيته 
                                                                                                    وهكذا، فالأجانب الذين يدخلون سـرا إلى ألمانيـا ولا يكونـون موضـوع تـدبير للإبعـاد خـلال                    

                             ويلــزم علــيهم أن يغــادروا   .                                                                          الــستة أشــهر الأولى مــن فتــرة إقامتــهم ينطبــق علــيهم هــذا الإجــراء 
            فعلوا ذلـك              وعليهم أن ي   .                                                                    الإقليم ويفرض عليهم هذا الالتزام دون الحاجة إلى إصدار أمر خطي          

 (                                                               في أقرب وقـت ممكـن، مـا لم يحـدد لهـم أجـل لمغـادرة الإقلـيم          
  

                               ، إذ إن القـانون يحـدد الأجـل     )٢٨
                       وهـذا الأجـل تحـدده        .                                                                           الأقصى لمغادرة أجنبي يوجد في وضع غير قـانوني الإقلـيم في سـتة أشـهر               

   .                                                                                                 الإدارة بحرية لكي يعد الشخص المعني للمغادرة ويتجنب الطـرد مـن خـلال المغـادرة الطوعيـة                 
                                            ولا ينطبـق إجـراء الطـرد بـالمعنى الـدقيق        .                                                          ويعتبر عموما أجل الشهر الواحد كافيا للقيـام بـذلك         

                                                                                                   للعبــارة إلا إذا كــان الأجــنبي الخاضــع للطــرد لا يــستطيع مغــادرة الإقلــيم بمحــض إرادتــه أو إذا  
                             وينبغـي أن تـستند الـشكوك      .                                                                كانت هناك ظروف معينة تسوغ مراقبة مغـادرة الـشخص المعـني          

  .                                                         عناصر ملموسة، مثل عدم تقديم إخطار بـالإخلاء لمـؤجره                                    غادرة الطوعية للأجنبي إلى          حول الم 
__________ 

    ). ١ (    ١٧        ، المادة     ١٩٤٩                  سويسرا، قانون عام    )٢٤ (  
    إذا  و   ).  ٢ (   و  )  ١ (    ٢٥          ، المـادة      ١٩٦٣                           ؛ ونيجيريـا، قـانون عـام     ٣           ، المـادة       ١٩٩٩                               بيلاروس، قرار المجلـس لعـام          )٢٥ (  

                                                                 بين الدول المعنية لتسليم الأجنبي المطرود، يجوز تسليم هذا الأخـير                                          ينص اتفاق دولي على إجراءات خاصة       لم
    ). ٣         ، الفقرة     ١٩٩٩             ار المجلس لعام  ر         بيلاروس، ق (             تقوم بطرده   كي                      لسلطات الدولة الطاردة 

                                 ؛ وإيطاليــا، مرســوم القــانون    ٧٠          ، المــادة     ١٩٨٠                 ، وقــانون عــام    ١٠٤          ، المــادة     ١٩٨١                         البرازيــل، مرســوم عــام    )٢٦ (  
  ،     ١٩٨٩                            والـــسويد، قـــانون عـــام             ثالثـــا؛  ٥              مكـــررا، و  ٥    ، و  ) ٥ (   و  )  ٤ (    ١٣         المـــواد   ،  )    ١٩٩٨   (   ٢٨٦       رقـــم
   . ٦- ٤      المادة

   .L531-3                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )٢٧ (  
                ويـنص القـرار     .                                                                                                    يتعلق الأمـر بوجـه خـاص بالأجانـب الـذين رفـض مـنحهم تـصريح الإقامـة أو سـحب منـهم                       )٢٨ (  

   .                   رة الإقليم في أجل معين                                         الإداري المتعلق بتصريح الإقامة على وجوب مغاد
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  .                                                                                                   ومــن جهــة أخــرى يــنص القــانون علــى الظــروف الــتي تــبرر ضــرورة مراقبــة مغــادرة الأجــنبي   
                                                                                              ويتعلق الأمر خصوصا بالافتقار إلى الموارد المالية، وعدم توفر وثـائق الهويـة، وتأكيـد الرغبـة في       

                                                ويبدأ إجراء الطرد بإرسال إنـذار خطـي إلى           .                                      انيا، وتقديم معلومات مغلوطة للإدارة                 البقاء في ألم  
  .                                                                                            وينبغـي أن يحــدد هـذا الإنــذار الأجـل الــذي كـان علــى المعـني أن يغــادر فيـه الإقلــيم        .        الأجـنبي 

  .                                                                فهــو يطــابق الأجــل المحــدد الــذي يجــب فيــه مغــادرة الإقلــيم  .                                   وهــذا الأجــل لــيس أجــلا إضــافيا
                                                                        يضا في الإنذار إلى بلد الوجهة وإلى عواقـب رفـض مغـادرة الإقلـيم في الأجـل                       وينبغي الإشارة أ  

                                              وبنــاء عليــه، يمكــن أن يكــون موضــوع طعــن   .                                 إجــراء إداريــا قائمــا بذاتــه                ويعــد الإنــذار   .       المحــدد
     ثـر   أ                          بيـد أن هـذه الطعـون لا     .                                                                  إداري مسبق وكذا موضوع دعوى إلغـاء أمـام القاضـي الإداري           

                                                                  ولا يمكـن أخـذها في الاعتبـار إلا إذا كـان الإنـذار نفـسه ينتـهك          .                                   لها علـى الطـرد في حـد ذاتـه        
ــنبي  ــوق الأجـ ــانوني      .                  حقـ ــير قـ ــراء غـ ــرد إجـ ــل الطـ ــذار يجعـ ــديم إنـ ــدم تقـ ــير أن بعـــض    .                                                                     وعـ                  غـ

                                                                                            القضائي يرى أن إجراء التحذير ليس ضـروريا إذا دخـل الأجـنبي دون إذن إلى إقلـيم                        جتهاد  الا
   .       الاتحادية         الجمهورية

                                                                                 الطرد في بلـد مثـل الـدانمرك يراعـي وجوبـا عـددا مـن العناصـر،                                        ولوحظ أيضا أن قرار     -    ٣٥
                                                                                         ســيما درجــة انــدماج الأجــنبي في المجتمــع الــدانمركي، وعلاقاتــه مــع أشــخاص مقــيمين في       ولا

                                                                                                      الدانمرك، وأن إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة توفر ضمانات إجرائيـة هامـة للأجـنبي الموجـود                
                                                                           كـن إجمـالا نـادرا مـا تـنص التـشريعات علـى تطبيـق القواعـد                   ل  .                                  بصورة غير قانونية في أقاليمهـا     

                                                                                                 الإجرائية ذاتها على المهاجرين غير القانونيين، وإن كانوا مقيمين لمدة طويلة، والأجانـب الـذي               
   .                                                  دخلوا بصورة قانونية إلى إقليم الدولة القائمة بالطرد

                      الأمريكي، وهي قـضية                                                                     وعلى النقيض من ذلك، وفي سابقة يعتد بها في النظام القانوني              -    ٣٦
ــسي    ــسياديس ضــد شوني ــإن  )Harisiades v. Shaughnessy (                             هاري ــا رأت أن    ’’        ، ف ــة العلي                          المحكم

                                                                          تتمتع بسلطة طرد أي شخص أجنبي بغض النظر عن طـول مـدة إقامتـه، وأن                  المتحدة        الولايات
      ، وأن                لحريـة التعـبير                                                                              ممارسة هذه السلطة لا تشكل انتـهاكا للـضمانات الإجرائيـة الاعتياديـة ولا         

                                                             قبـل تـاريخ سـريان القـانون لا يـشكل تطبيقـا للقـانون           ‘              منظمة تخريبية  ’                      الترحيل بسبب عضوية    
                                               وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الأجـنبي الـذي             .                                                      بأثر رجعي في حدود الحظر الـذي يقـرره الدسـتور          

                                                               لا يكون بمقدوره الاسـتناد إلى الآثـار الواسـعة النطـاق الأخـرى         ‘     المدني ’                     يخضع لإجراء الترحيل    
ــة علــى حكــم المحكمــة الدســتورية في    ــدا                                               المترتب ــضية ميران                  ففــي المحاكمــات    . Miranda Case                  ق
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                                                                                          الجنائية، يستبعد هذا الحكم الأخذ بالأقوال التي يدلي بها شخص محتجـز قبـل إبلاغـه أولا بحقـه           
 (  ‘‘                                                   في التزام الصمت وبحقه في أن يمثله محام أثناء التحقيق معه

  

٢٩( .   
                                                                    ذا التمييــز ومــا قــد يترتــب عليــه مــن آثــار قانونيــة علــى                                  وعلــى أي حــال، فــإن مثــل هــ  -    ٣٧

                                   محكمة النقض الاتحاديـة في فترويـلا                  وقد ذهبت      .                                             المستوى الإجرائي أمر يتعلق بسيادة كل دولة      
   :               إذ قضت بما يلي    ١٩٤١                هذا المذهب في عام 

                                                                                 نظرا لأن الحق في طرد الأجانب غـير المرغـوب فـيهم، فـضلا عـن الحـق في                      ’’    
                                  ارســة الدولــة لــسيادتها بحريــة،                                       نــب غــير المــؤهلين، إنمــا يــستند إلى مم                  صــد أو طــرد الأجا

                                                                                                مـن الطبيعـي ألا يكـون هنـاك أي حـق في الطعـن في قـرار الدولـة لأي سـبب مـن                             فإن
ــباب ــشكل ضــمانة ضــد            ...           الأس ــي، ي ــانون الفترويل ــضى حكــم في الق ــه بمقت ــد أن                                                                              بي

                   ية الــشخص المقــرر                                                                         الأخطــاء الــتي يمكــن ارتكابهــا في مرســوم الطــرد فيمــا يتعلــق بجنــس   
                             ومــن الــسهل إدراك أن هــذا   .                          ً                                         طــرده، فإنــه يــسمح لــه قانونــاً بــأن يثبــت بأنــه فترويلــي  

                                                                                                الادعاء لا يؤثر بأي حال من الأحـوال علـى الحـق الفعلـي في الطـرد، الـذي هـو تعـبير                    
                                                         بـل إنـه تأكيـد ضـمني لعـدم جـواز الطعـن في مرسـوم           .                             لبس فيه عن السيادة الوطنية    لا

 (  ‘‘         بالدولة     يضرون                 طرد الأجانب الذين 
  

٣٠( .   
                                                                                                         ويلاحظ ببـساطة أنـه، حينمـا يتعلـق قـرار الإبعـاد بمهـاجر مـن الجيـل الثـاني أو مهـاجر                          -    ٣٨

      وقـد    .                                                                                                  مقيم لمدة طويلة بصورة غير شرعية، فإنه يحيل إلى النقاش الـدائر بـشأن طابعـه التمييـزي                 
                      اللجنـة المعنيـة                                                                                          الجمعية البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا في هـذا النقـاش إثـر صـدور تقريـر عـن                          شاركت  

 (    ٢٠٠١       فبراير   /       شباط   ٢٧                                      بالهجرة واللاجئين والديمغرافيا بتاريخ     
  

                         وفي ذلك التقرير، تـصف       .  )٣١
   لأن   ’’                                                                                                     اللجنـة الطـرد الـذي يتعـرض لـه المهـاجر طويـل مـدة الإقامـة المـدان جنائيـا بأنـه تمييــزي،             

 (  ‘‘         لا للقانون                                                                    الدولة لا تستطيع اتخاذ هذا الإجراء ضد رعاياها الذين ارتكبوا انتهاكا مماث
  

٣٢( .   
                                                                                          وعلــى أي حــال، ففــي ضــوء الحــالات القليلــة المعروضــة أعــلاه، تبــدو ممارســة الــدول     -    ٣٩

                                                                                                         متباينــة وخاضــعة لظــروف كــل دولــة لدرجــة أنــه يبــدو مــن المــستحيل تقريبــا اســتنباط قواعــد    
__________ 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States       انظـر     )٢٩ (  

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 239.   
 In re Krupnova, Venezuela, Cour fédérale de cassation, 27 juin 1941, Annual Digest and  :       انظـر    )٣٠ (  

Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (dir. publ.), affaire no 92, p. 

309.   
 Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l’Europe, rapport sur la  :     انظر   )٣١ (  

non-expulsion des immigrés de longue durée, 27 février 2001, document 8986.   
   . ٣- ١       النقطة            المرجع نفسه،   )٣٢ (  
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                                                                                                       إجرائيــة موحــدة فيمــا يتعلــق بطــرد الأجانــب الموجــودين بــصورة غــير قانونيــة في إقلــيم الدولــة  
                  ولـذلك، يعتقـد      .                                                                                      ئمة بالطرد، ومن الخطر بالتالي الـسعي إلى تـدوين قاعـدة مـن هـذا القبيـل                     القا

                                                                                              المقرر الخاص أنه لما كانت القواعد المتعلقة بـشروط دخـول الأجانـب وإقامتـهم تـرتبط بـسيادة          
                                                                                                            كل دولة، فإنه من المناسب قانونيا وسياسـيا تـرك مهمـة وضـع هـذه القواعـد للتـشريع في كـل                       

                                                                                                   يتعلـق بـإجراء طـرد الأجانـب، نعتقـد أن عمليـة التـدوين، بـل والتطـوير التـدريجي                            وفيما    .     دولة
ــه في رســوخها في                                                                                                          للقــانون الــدولي، ينبغــي أن تقتــصر علــى صــياغة القواعــد الــتي لا جــدال في

       وهــذه   .                                                                                               القــانون الــدولي وفي الممارســة الدوليــة، أو الناتجــة عــن اتجــاه ســائد في ممارســة الــدول    
                                                                                لقـانون العـام الـذي يحكـم إجـراء طـرد الأجانـب الموجـودين بـصورة                                           القواعد يمكن أن تشكل ا    

                                                                                                      غــير شــرعية في إقلــيم دولــة مــا، دون الإخــلال بحريــة كــل دولــة في تطبيقهــا أيــضا علــى طــرد     
                                                                                                         الأجانب غير الشرعيين، وبخاصة من يقيمون منذ مـدة في إقلـيم الدولـة القائمـة بـالطرد أو مـن                     

   .                يتمتعون بمركز خاص
                                                                         ات تفــسر اقتــراح مــشروع مــادة محــددة تكــرس لتحديــد نطــاق قواعــد                  وهــذه الاعتبــار  -    ٤٠

   :              وفيما يلي نصها  .                                                الإجراءات التي ستستنتج في هذا الجزء من مشاريع المواد
  

                   القواعد الإجرائية   ]    هذه [     نطاق   - ١-                مشروع المادة ألف 
                                                                          تطبق مشاريع مواد هذا الجزء في حال طرد أجنبي موجود بصورة قانونيـة               -   ١  

   .                             إقليم الدولة القائمة بالطرد في  ]      شرعية [
                                                                             بيــد أن لأي دولــة أن تطبقهــا أيــضا علــى طــرد أجــنبي دخــل بــصورة غــير    -   ٢  

                                                                                              قانونية إلى إقليمها، وبخاصة إذا كان هذا الأجنبي يتمتع فيها بمركز خـاص منـصوص عليـه                 
   .                                  قانونا أو إذا كان يقيم فيه منذ مدة

    
ــة           القواعــد  -      ثالثا    ــصورة          وجــودين  الم       انــب   الأج       علــى           المنطبقــة            الإجرائي ــ         ب    ة        قانوني

        دولة       إقليم      داخل
  

        عامة          اعتبارات  -     ألف  
             الإجرائيـــة             الـــضمانات       مـــن              بالاســـتفادة          يطالـــب    أن          الطـــرد          موضـــوع         لأجـــنبي ل        يمكـــن  -    ٤١
         خـــاص،         بوجـــه           ويـــسعه،   .         الإنـــسان         بحقـــوق            المتعلقـــة              الاتفاقيـــات         مختلـــف   في          عليهـــا         نـــصوص  الم
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ــة    إلى          إعادتــه       حــال   في         مختلفــة           نتــهاكات لا         حقوقــه         بتعــرض            الاســتظهار  (        الوجهــة        دول
  

        وهــذا   . )٣٣
        بـشكل         ويمكـن    .       الـدولي     أو         الـوطني       ستوى    الم ـ     على      سواء   ،       الانتصاف     سبل    له      تتاح    أن       يتطلب   ما

ــة           الــسلطات    إلى            المطالبــات        تقــديم       عــام ــة        يئــات  اله      آراء        تكــون      قــد و   .          القــضائية    أو           الإداري            الوطني
       تجنـب    في         مفيـدة            المختـصة،      طات      للـسل            بالنـسبة          ملزمـة        تكـن    لم    إن و        الهجرة،     مجال   في         المتخصصة

ــإجراءات         الطــرد  (       مــوجزة            ب
  

ــه        ً   منــصوصاً      ً   أمــراً           القــضائي           الانتــصاف       كــان      وإذا   )٣٤         أغلــب   في        علي
       لهــذا          الواقــف          الطــابع       علــى   ،     كــبير      حــد    إلى   ،      عتمــد ت            الاســتئناف   في       الحــق          فعاليــة ”       فــإن          الــدول،
     .    الحال        بطبيعة        الدول،     جميع   في         ً تلقائياً     ليس     أنه      ً علماً   ، )٣٥   ( “   الحق
        داخـل    ة        قانوني ـ         بـصورة         ً   موجـوداً       يكون       عندما      سيما    ولا       أجنبي،     طرد    أن    به   م    َّ المسلَّ     ومن  -    ٤٢
 (         الواجبـة            الـشكلية            بالـشروط       َّ   يتقيَّـد     أن      بـد    لا            الطـاردة،         دولـة   ال       إقليم

  

       كـان      وإن          الطـرد،     لأن   ، )٣٦
          اللازمـة       شروط    ال ـ         تطـورت        وقـد    .    بهـا        يـتم        الـتي          الطريقة ب       معيبا      يصبح    قد   ،     عادلة      قضية    إلى       يستند

 (       الـدولي            القـضائي            الاجتـهاد    في        اعتراف    محل     وهي   .      القرون    ّ مرّ     على       لأجانب ل         القانوني     طرد ل ل
  

٣٧(   

__________ 
   :                                                             فيما يخص مجموع الضمانات، سواء كانت مادية أو إجرائية، انظر دراسة   )٣٣ (  

    M. Puéchavy, « Le renvoi des étrangers à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme », 

in P. Lambert et C. Pettiti, Les mesures relatives aux étrangers à l’épreuve de la Convention européenne 

des droits de l’homme, Actes du séminaire du 21 mars 2003 organisé par les Instituts des droits de l’homme 

du barreau de Bruxelles et du barreau de Paris, Bruxelles, Bruylant, collection « Droit et justice », 2003, 

149 p., pp. 75-95..   
 M. Aguiar, Exposé des motifs du rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la  :      انظـر    )٣٤ (  

démographie du Conseil de l’Europe sur la non-expulsion des immigrés de longue durée, 27 février 2001, 

document. 8986, point. III-27.   
   .          المرجع نفسه   )٣٥ (  
         الحاشـية   (  ، ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States   :      انظـر    )٣٦ (  

 ,Rainer Arnold, « Aliens », in Rudolf Bernhardt (dir. publ.)  :                    ؛ وفي الاتجـاه نفـسه     ٢٦٣         ، الصفحة  )      أعلاه  ٢٩

Encyclopedia of Public International Law (Amsterdam, Elsevier Science) vol. 1, 1992 p. 104 ; Louis B. 

Sohn et T. Buergenthal, (dir. publ.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational 

Legal Policy (Washington, American Society of International Law) 1992, vol. 23 , p. 89; Robert Jennings 

et A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9e éd., vol. I – Peace (parties 2 à 4), 1996 p. 940..   
 Richard Plender, International Migration Law, revised 2nd edition. (Dordrecht, Martinus       انظـر     )٣٧ (  

Nijhoff) 1988 pp. 459 ؛  Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or 

the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915., pp. 55 and 56 

(quoting Casanova (United States) v. Spain, 12 February 1871, Moore’s Arb. 3353)، ؛   Robert 

Jennings and A. Watts,،   ) ٩٤٥         ، الصفحة  )      أعلاه  ٣٦       الحاشية   .   
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ــ   في و            إســــاءة    أو            التعــــسف         حظــــر          قبيــــل        مــــن          عامــــة       ً     قيــــوداً          وضــــعت         الــــتي            الــــدول،   ة        ممارســ
 (      السلطة        استعمال

  

٣٨( .     
            الــضمانات       فــإن   ، ً اً       جنائيــ       ً   طابعــاً         يكتــسي   لا         الطــرد         إجــراء    أن    إلى       ً   ونظــراً         عامــة،         وبــصفة  -    ٤٣

         الطـرد     لأن   ،       الجنائية          الإجراءات   في      الحال    هو       مثلما        متشعبة      ليست       الطرد      اءات   إجر   في          الإجرائية
         ويتخـذ              التنفيذيـة          لـسلطة  ل       إجراء    هو      وإنما   ،  ما       عقوبة          النظرية،         الناحية    من      الأقل     على   ،    يشكل   لا

 (        الإقلـيم           بمغـادرة        جـنبي   الأ       بإبلاغ     أمر     شكل      ً عادةً
  

         أجرتهـا             المهـاجرين        طـرد       عـن          دراسـة        لكـن    . )٣٩
   .     الحـين        ذلـك    في        مخـالف      رأي        وجـود    ُ  تُبين     قرن     نصف    من      أكثر     منذ        المتحدة      للأمم        العامة        الأمانة
       سـلب     أي          القـبض،          إلقـاء        علـى      ً أولاً         ينطـوي        فهـو    .       عقوبـة            الترحيـل  ’ ”     يعد          الدراسة،     لهذه       ً فوفقاً
       وعـن            أعمالـه،        وعـن           أسـرته،        وعـن          بيتـه،       عـن          الـشخص          إبعـاد        علـى          ينطـوي       فإنه        ً وثانياً،        الحرية؛
      هــو            وأصــدقائه           وأعمالــه          وأســرته        بيتــه      عــن          بــالقوة          الإنــسان         إبعــاد    أن        يعلــم          والجميــع    .. .         ممتلكاتــه
     . )٤٠   ( “ ‘     سنوات     عدة ل      سجنا       الحرية     سلب    من     أشد       عقوبة ’     إنه    بل   . ‘  .. .     عقوبة
   في         تطـورت          الطـرد          مـسائل    في            الإجـراءات  ”    أن         نفـسها            الدراسـة         لاحظـت         ذلـك،      ومع  -    ٤٤

         تــدابير      مـن        ً   تــدبيراً      بـل          قوبــة، ع        يـشكل    لا         الطـرد        بــأن          القائـل          المبــدأ        تـأثير       ظــل   في           البلـدان         مختلـف 
            بالاسـتناد             بلونـديل،    . أ    َّ   أكَّـد    ،    ١٩٣٠       عـام    في و   . )٤١   (   “        الدولـة        لمصلحة        الحكومة       تتخذه        الشرطة

   ً اً       إداري ـ       ً   تـدبيراً         يـشكل        يظـل          الطـرد  ”    أن   ،          والأمريكـي         الأوروبي         العـام          الـدولي            القـانون        قواعد    إلى

__________ 
   .   ١٦١-   ١٥٥    و    ١٤٧-   ١٣٩    ، ص Corr.1   وA/CN.4/565                                      انظر طرد الأجانب، دراسة للأمانة العامة،    )٣٨ (  
 .David A. Martin, «The Authority and Responsibility of States » in Alexander T. Aleinikoff, et V      انظـر    )٣٩ (  

Chetail (dir. publ.), Migration and International Legal Norms, La Haye, T.M.C. Asser Press, 2003,  
pp. 31 -45, p. 39 ،     ًانظـر أيـضا     ً         Guy S. Goodwin-Gill,  )   في    ٢٣٩    و    ٢٣٨             ، الـصفحتان   )        أعـلاه   ٢٩         الحاشـية ،    

 Kaoru    ؛ و Yick Wo v. Hopkins 118 U.S. 356 (1886)                                                 معـرض إشــارته إلى قــضية ييكـو وو ضــد هــوبكتر   

Yamataya v. Fisher 189 U.S. 86 (1903) (Japanese immigrant case), Ludeck v. Watkins 335 U.S. 160 (1948) 

  .                  ويعـرب غـاي س  (Netz v. Ede [1946] Ch. 224; R. c. Bottrill, ex parte Küchenmeister [194.7] 1 K.B. 41   و 
        انظـر،    .                                                                                           ين عن الرأي نفسه بالاستناد إلى عدة مؤلفين وحالات متنوعة في الاجتهاد القضائي الأمريكي                 غودو

 Bugajewitz;  )         أعـلاه   ٢٩         الحاشـية   (  ,Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta                    على سـبيل المثـال،   

v. Adams 228 U.S. 589 (1913) الحاشـية   (                                  ة العامـة بـشأن طـرد الأجانـب؛                                     ، والعناصر الواردة في دراسة الأمان         
    ).      أعلاه  ٣٨

 ,Organisation des Nations Unies, « Étude sur l’expulsion des immigrants », Secrétariat :    انظر   )٤٠ (  

10 août 1955 (ST/SOA.22 et Corr.2 (remplace le Corr.1),,p. 31 à 33, par. 45 à 48  )   فيم عـرض          
 Fong Yue Ting v. United   (                                             ضي بريور في قضية فونغ يو تنغ ضد الولايات المتحدة                    الإشارة تباعا إلى القا

States (U.S.698/1893), (  الرأي المخالف، والقاضي روتليدج، في قضية ناور ضد الولايات المتحدة                                                            )   Knauer 

v. United States (14 U.S. Law Week 4450/1946)(  ،  الرأي المخالف            .   
   .          المرجع نفسه   )٤١ (  
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         تقــدير       علــى      ً   بنــاءً         لــشرطة ا         تتخــذه       ً   تــدبيراً        يبقــى       (...)         الطــرد    أن       ذلــك      عــن         وينــتج        ً   حكوميــاً؛   أو
       علـى         يـصدر  [         عنـدما       حـتى          الإطـلاق        علـى        عقوبة      وليس          الإدارية،         السلطات    أو           التنفيذية   ة     السلط
   ( “ ]       إدانــة       إثــر

  

         وبــصفة   ،        أيامنــا   في   ا      جــائز           الأحــوال،       جميــع   في   ،       عقوبــة         الطــرد          اعتبــار       يعــد    ولم   . )٤٢
           القـانون          مبـادئ     ط،     بـسي            استنـساخ    بر ع      طرد،  ال     على     ِّ تطبِّق    أن         الوطنية         تشريعات  ال      َّ تتجنَّب       عامة،

ــائي، ــواء           الجن ــا        س ــانون      يخــص        فيم ــانون    أو           الموضــوعي           الق ــإن   ،       وهكــذا   .   ءات       الإجــرا         ق ــدأ  الم       ف        ب
           تـشريعات   ال   في         المثـال         سـبيل        علـى        ً   قائمـاً        لـيس           الجنـائي            القـانون        رجعية     عدم   في        المتمثل      ساسي  الأ
         تنحـصر      ية،      الإجرائ           بالضمانات       يتعلق       وفيما   .       البلدان      أغلب   في        الأجانب     طرد و        بالهجرة       رتبطة  الم

       يـنص          إجـراء            بـاحترام            المطالبـة    في           والسياسية        المدنية        بالحقوق      الخاص       الدولي       العهد    من    ١٣       المادة
   ، “        إبعــاده        لعــدم          المؤيــدة        ســباب  الأ       عــرض ”      بـــ        المعــني         للأجــنبي          مكانيــة  الإ         إتاحــة و            القــانون،        عليــه
ــة   في        وضــعه         بوجــوب       فقــط        تقــضي و        ومــن       [...]          المختــصة          الــسلطة       علــى         قــضيته       عــرض   ”      حال

        ســلطة        تمتلــك         الــدول    أن        فكــرة   ُ     طُرحــت      قــد و   . )٤٣   ( “      لــذلك       ً   خصيــصاً          أمامهــا        يمثلــه      مــن         توكيــل
 (       الطـرد            إجـراءات    في            الإجرائيـة             الـضمانات    ص   يخ ـ        فيمـا          تقديرية

  

       هـذه          النظـر         وجهـة           وأثـارت    . )٤٤
        فإنـه  ”   ،         الدوليـة     ات       للـهجر              القانونيـة           لجوانـب  ل        هامـة         دراسات   س  َّ كرَّ      لمؤلف       ً ووفقاً   .         الانتقادات

    إلى       تميـل        الـتي            الوطنيـة             القـضائية           الهيئـات        بعـض         موقـف        تـبني         لمفيـد  ا      مـن     ولا           المستـصوب     غير    من
           كانعـدام             النتـائج،        بعـض            واسـتخلاص    “          العقوبـات  ”     سجل    عن      مختلف     سجل   في       الطرد       تصنيف
   . )٤٥   ( “     الطعن   في     الحق

__________ 
 ,A. Blondel, « Expulsion », in A. Lapradelle (de) and J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international   :    انظر   )٤٢ (  

Paris, Sirey, tome 8 : Théorie générale de la condition des étrangers, 1930, 706 p., pp. 105-162, 

spécialememt p. 109.   
         في معــرض    ( ٢            والحاشــية    ٩٤٥         الــصفحة    ، )        أعــلاه  ٣٦         الحاشــية  (  ,Robert Jennings and Arthur Watts  :       انظــر   )٤٣ (  

 Artukovic v. Immigration and Naturalization Service (1982), International)                    الإشـارة إلى قـضية  

Law Reports 79, p. 378, 381). .   غــودوين جيـل أظهــر أنــه وفقـاً للمحكمــة العليــا للولايــات     .  س  .           لكـن غــي                                        ً                        
       انظـر    .                                                                                           قوانين الترحيل لا يمكن أن تكون غـير دسـتورية بـسبب الأحكـام الـتي تـسري بـأثر رجعـي                         تحدة، فإن     الم

Guy S. Goodwin-Gill,)   في معرض الإشارة إلى قـضايا     (   ٢٣٩         ، الصفحة  )      أعلاه  ٢٩       الحاشية                         ,  Harisiades v. 

Shaughnessy, 342 U.S. 580 (1952)و   ؛   Mandel v. Mitchell, 325 F. Supp. 620 (1971) ؛ و    infirmé sub 

nom ؛  Kleindienst v. Mitchell, 408 U.S. 753 (1972) ؛ و    Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966) ؛ و    
Pang v. INS, 368 F.2d 637 (1966) ؛  Lavoie v. INS, 418 F.2d 732 (1969), cert. den. 400 U.S. 854 

 Kung v. District Director, 356 F. Supp. 571  و    ؛Valeros v. INS, 387 F.2d 921 (1967)    ؛ و (1970)

(1973)].   
 Legal Status of Aliens », in»  ؛ Shigeru Oda  ؛   ٣٩           ، الـصفحة   )        أعـلاه   ٣٩         الحاشـية     (,David A. Martin       انظـر     )٤٤ (  

Max Sørensen (dir. publ.), Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, 

pp. 481 - 495, pp. 482 and 483..   
   .   ٢٥٨    و    ٢٥٧           ، الصفحتان  )      أعلاه  ٢٩       الحاشية  (  ,Guy S. Goodwin-Gill     انظر    )٤٥ (  



A/CN.4/625/Add.1
 

26 10-38065 
 

ــشكلية          الــشروط   ُ     حُللــت       وقــد  -    ٤٥            الدراســة   في          الأجانــب       طــرد      بهــا         يتقيــد    أن      يجــب       الــتي           ال
 (          المهــاجرين       طــرد      عــن          العامــة        مانــة  الأ         أجرتهــا       الــتي        أعــلاه       ذكورة    المــ

  

   ه    أنــ           الدراســة         ولاحظــت   . )٤٦
             التـشريعية           الأحكـام      فإن        بأخرى،    أو       بدرجة         روتينية        إدارية       مسألة      بذلك      يعتبر       الطرد     كان   لما [ ”

         إصـدار    في        تبـاع   الا           الواجبـة             للإجـراءات          قواعـد          تتـضمن    لا           البلـدان       مـن        كـثير    في          بـالطرد          المتعلقة
       الـتي             العموميـة            الـشديدة           القيـود      على       قاصرة        الأحكام     تلك      تكون    أو          تنفيذها؛    أو / و       الطرد       أوامر
          للأشـخاص           الحمايـة         تـوفير     إلى       تهـدف       ممـا       أكثر       سليمة       بصورة      تعمل       الطرد      آلية     جعل    إلى     تهدف
 (      المعنيين

  

        ً   أحكامـاً        الدولي         القانون      تضمين        اقتراح      جانب     وإلى ”          الدراسة،     هذه    إلى          ً واستناداً   . “ )٤٧
           الوطنيـة            القـوانين         مختلـف         تـضمين         جانـب      وإلى         الأجانب،   د  طر   في       للدول           التقديرية        السلطة     ِّ تقيِّد

            القـضائية            الـسلطات       بـين           الوثيـق          للـربط            مقترحـات    ُ     طُرحـت            بـالطرد،         فيهـا   ُ      يُـسمح      التي       الحالات
       علـى   ُ         يُحـاكمون       لمـن          تتـوفر        الـتي             الـضمانات        جميـع           المعنـيين           الأشـخاص         ولمـنح          الطـرد           وإجراءات

   في        يـسهم     أن        شـأنه       مـن            الـسلطات        لهـذه        لميدان ا     هذا   في          المسؤولية       إسناد    إن      وقيل   .      جنائية       جرائم
          للأشـخاص            المـشروعة          المـصالح         تجاهـل        خطـر         وتجنـب          حالـة،        لكـل           الفـردي            الاعتبـار       إيلاء       كفالة
        الـذي           المزعـوم         السلوك      فيها      يشكل     التي       الحالات   في      خاصة      بصفة      ً مبرراً     ذلك        وسيكون   .      المعنيين
        محكمـة         فيهـا         تتـولى        الـتي        الحالات    وفي        ً قانوناً،       عليها        ً منصوصاً        جنائية      جريمة       بسببه       الطرد   ُ    يُتوخى

          للـسلطة        ذلـك         تحديـد   ُ      يُتـرك     أن   لا           المعنيـة،           القـضية    في       السبب     هذا     مثل      وجود      تحديد       المحاكم    من
   . )٤٨   ( “       الإدارية        الأجهزة    من      لجهاز           التقديرية

        طـابع     ذات                                                                                  ويبدو على أثر هذه الاقتراحات، أن بعض البلدان اعتمـدت قواعـد إجرائيـة                 -    ٤٦
                                                                             ه القواعد إلى توفير الحماية للأشخاص الذين يواجهون خطر الطرد، بـالتحقق                     وترمي هذ   :       إلزامي

          جـوهر    في                                                 الـسلطات القـضائية أو شـبه القـضائية                نظـر                                             من القرارات الإدارية ذات الصلة، وكفالة       
 (                                                                 القضية سواء قبل إصدار أمر الطرد أو من خلال عملية الطعن، وما إلى ذلك

  

٤٩( .   
              فالتــشريعات            الاكتمــال؛      عــن        يكــون      مــا        أبعــد        يــزال   لا   ل     المجــا       هــذا   في          التطــور    أن      غــير  -    ٤٧

      مــن          المــستوى       نفـس          الطــرد         موضـوع          الأجــنبي       تمــنح   لا            النـواحي،       مــن       كـثير    في            المتنوعــة،           الوطنيـة 
        صــلة      ذات          قواعــد          وجــود           تأكيــد            بالتــالي             بالإمكــان          ولــيس    .           الإجرائيــة               والــضمانات           الحمايــة

ــانون  في ــدولي            القـ ــرفي،          الـ ــا           العـ ــود         وإنمـ ــات         وجـ ــارزة           اتجاهـ ــت نج          بـ ــن       مـ ــل       عـ ــارن            التحليـ            المقـ
   .     الدول        لممارسات
__________ 

    ).      ، أعلاه  ٤٠       الحاشية  (   )٤٦ (  
   .          المرجع نفسه   )٤٧ (  
  .          المرجع نفسه   )٤٨ (  
   .          المرجع نفسه   )٤٩ (  



A/CN.4/625/Add.1  
 

10-38065 27 
 

           تـشريعات     إلى          وتـستند      ً   جـداً            متباينـة            الوطنيـة             الممارسـات        هـذه         كانـت      إذا       أنـه        ويلاحظ  -    ٤٨
      مـن       الأول          والنـصف        عـشر         التاسع       القرن      نهاية    إلى      تعود        الأحيان    من     كثير   في          ومتناقضة   ،      مقتضبة
      مـع          ترافـق            العـشرين          القـرن     لال   خ ـ          الإنـسان        قـوق  لح         الـدولي            القـانون       تطور     فإن   ،         العشرين       القرن
   في ”       أنـه         لـوحظ        فقـد    .        للأجانـب           المـشروع         لطـرد  ا        غـراض  لأ       ً   تحديـداً         أكثـر          إجرائية      شروط     فرض
ــد ــدان،      مــن          العدي ــنظم            البل ــوانين  ُ      تُ ــسوغات       تحــدد    إذ         الطــرد        ســلطة           الق ــتي           الم ــز       ال             ممارســتها،       تجي

          الإنـسان         حقـوق          مبـادئ         عـادة            القـوانين        هـذه          وتطبـق    .         اتباعهـا         يـتعين      التي          الإجرائية           والضمانات
ــة ــة           الدولي ــنص          وهكــذا،   .     ً   عمومــاً           المقبول ــه       علــى     ً   مــثلاً  ُ     يُ ــة         إقلــيم      مــن       أحــد       طــرد       يجــوز   لا       أن         دول

        طـرده           المطلـوب          الـشخص           وإخطـار            لقـانون؛  ل         مطـابق        خطـي         بـأمر       ً   وعمـلاً         معقولة        لمسوغات   إلا
       أمـر        صـحة     أو           مـشروعية    في         للطعـن          الأجـنبي        للشخص        معقولة      فرصة        وإتاحة   ؛     المعلل       الطرد      بأمر
         الطـرد        أمـر         يكـون        بـأن         يقـضي         الـذي           والـشرط    .      محكمـة         أمـام           مناسـبة            إجـراءات         إطـار    في       الطرد
ــاً ــة         قــوانين ل          مطابقــا و      ً   خطي ــوفير    إلى        يرمــي       شــرط      هــو          الدول          ممارســة   في         الــشطط      ضــد         ضــمانة        ت
             التعاهـدي،          القانون   في        الأجانب      لطرد         الأساسية          الإجرائية        الشروط      عولجت     وقد   . )٥٠   ( “      السلطة
             التـشريعات    في       ً   تحديـداً         أكثـر            إجرائيـة       شروط       ً عموماً       وتوجد   .    ولية   الد          القضائية           الاجتهادات    وفي

           إجرائيـة           ضـمانات          الطـرد            إجـراءات    في        تـوفر          الـدول        بعـض    في           الوطنيـة            القـوانين     إن    بل   .       الوطنية
      مـن       ً   كـثيراً      فإن ”         المؤلفين،      لبعض       ً ووفقاً   .       الجنائية          الإجراءات   في        المطبقة         لضمانات ل       مماثلة       أوسع،
   في         عليهـا           المنـصوص             الإجرائيـة           المبـادئ    في         المحـددة           الحمايـة      دود   ح ـ        كـبيرة          بدرجـة         تتجاوز       الدول
   في          الأجــنبي،       مــنح       مثــل              والــسياسية،          المدنيــة          بــالحقوق        الخــاص         الــدولي       عهــد  ال      مــن    ١٣         المــادة

          الأصــلي،          القــرار        صــاحب      عــن          مــستقلة        محكمــة       علــى         قــضيته       عــرض   في       الحــق          الطــرد،           إجــراءات
      نحـو         وعلـى    . )٥١   ( “     ضـده           المقدمـة          الأدلـة         وفحـص          الأدلـة       تقديم   في      والحق      محام،      يمثله    أن   في      والحق
       هـذه         كـبيرة    ة      بدرج ـ          تتجـاوز            إجـراءات         تطبـق          النمـو            المتقدمـة          البلدان      معظم     فإن ”       ً تحديداً،      أكثر

   . )٥٢   ( “      الدنيا       الحدود
         يتعلـق         فيمـا            المختلفـة            الوطنيـة            القـوانين       مـن         عامـة          مبـادئ           اسـتخلاص          الممكـن     من       ولعله  -    ٤٩

         معرفـة        فهـو          نفـسه،         يفـرض         الـذي           الـسؤال        أمـا    .       الطـرد          لإجراءات        اللازمة          الإجرائية           بالضمانات
          الـصكوك    في           الـواردة             الإجرائيـة           الضمانات       الطرد      حالة   في      تطبق    أن       إطاره   في     يمكن      الذي      المدى
   .    الحال       اختلاف        يقتضيه    ما        مراعاة    مع          الجنائية،          للإجراءات         بالنسبة         الدولية

__________ 
  ) ٥٠(   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (dir. publ.)٩١            لذكر الصفحة                 ، المرجع السالف ا  .   
  ) ٥١(   Alexander T. Aleinikoff, « International Legal Norms and Migration: A Report » in Alexander T. 

Aleinikoff and V. Chetail (dir. publ.), Migration and International Legal Norms, La Haye, T.M.C. 

Asser Press, 2003, p. 1 - 27, spécialement 19..   
  ) ٥٢(   David A. Martin ،  )  ٣٩         ، الصفحة  )      أعلاه  ٣٩            انظر الحاشية  .   
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                طبيعة الإجراءات  -     باء  
            قــد يتــسم    ،         ً   ، وأحيانــاً                           رد بطــابع إداري أو قــضائي                                     دول عــدة، قــد يتــسم إجــراء الط ــ  في   -    ٥٠

                    َّ                                                                           ولا يشاطر مؤلفـون معيَّنـون هـذا التمييـز بـين الطـرد الإداري والطـرد القـضائي                     .            ً  بالطابعين معاً 
                                                                                                        بوصـــفه عقوبـــة جنائيـــة، بحجـــة أن الإجـــراءين يـــستتبعان نتـــائج مماثلـــة بالنـــسبة إلى الـــشخص 

 (    المعني
  

            بـل إن     .               فيمـا بينـها      ً اً      واسـع               ً        تختلـف اختلافـاً     ن             بهـذا الـشأ                 الوطنيـة           قـوانين   ال               والواقـع أن       . )٥٣
                                                                                                          الطرد يمكن أن يكون في بعض الدول نتيجة لإجراءات مختلفـة تبعـا لطبيعـة حالـة الطـرد المعنيـة                     

                                                         ويمكـن للدولـة أن تحـتفظ لـسلطة تنفيذيـة بـالحق في              . )٥٤   ( )        إداريـة                                  سياسية كانـت أو جنائيـة أو       (
 (                        تقرير الطرد أو إلغائه   

  

                                                    الحالات التي يكفي فيهـا قـرار إداري، ولـيس                    ً              ، أو خلافاً لذلك تحديد     )٥٥
 (      ً                        قضائياً، لطرد أحـد الأجانـب     

  

                                                                ويمكـن للدولـة أن تـسمح صـراحة لإحـدى الـسلطات علـى                 .  )٥٦
 (                                            المستوى دون الوطني بإصـدار أمـر الطـرد        

  

                                                          كمـا يمكـن للدولـة أن تحـدد الحـالات الـتي يلـزم                 .  )٥٧

__________ 
  ) ٥٣(   Voir J.-L. Guerrive, « Double peine et police des étrangers », Recueil Dalloz, 7 mars 2002, n°10, pp. 

829-832, spéc. p. 829 ; X. Rolin, « La double peine, une punition de la nationalité », Revue de droit 

européen, 2002, pp. 205-216, spécialement. p. 210.   
      وهــو    (    ٢٠٠٧        ينــاير  /                 كــانون الثــاني ١                                                                           كــان يوجــد في النظــام القــانوني السويــسري، علــى ســبيل المثــال، قبــل     )٥٤ (  

       تلفـة                      ثلاثـة إجـراءات مخ      )                                                                                          التاريخ الذي ألغي فيه الطرد بوصفه عقوبة تبعية صادرة عن قاضي المحكمـة الجنائيـة              
                    سويــسرا، الدســتور  (                  الطــرد الــسياسي   )  ١   : (                                                                    لطــرد الأجانــب، تقابــل ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن حــالات الطــرد 

             ، المادتـان       ١٩٣١                                        سويـسرا، القـانون الاتحـادي لعـام          (               الطرد الإداري     )  ٢ (   ؛   ) ٢           ، الفقرة      ١٢١                الاتحادي، المادة   
                             ، وسويسرا، القانون الجنائي      ٥٥     ادة                               سويسرا، القانون الجنائي، الم    (                        الطرد القضائي كعقوبة      )  ٣ (   ؛   )  ١١      و   ١٠

    ).  ٤٠               العسكري، المادة 
ــانون     )٥٥ (   ــادة     ٢٠٠٣                             البوســنة والهرســك، ق ــانون   ) ٢ (- ) ١   (  ٢٨          ، الم ــل، ق ــادة     ١٩٨٠                      ؛ البرازي ــسا،   ٦٥          ، الم             ؛ وفرن

ــادة   ــب، الم ــانون الأجان ــادة     ١٩٩٤                      ؛ ومدغــشقر، مرســوم  L522-2                           ق ــانون   ٣٧          ، الم ــان     ١٩٦٢           ، وق     ١٤            ، المادت
   .   ١١٩        ، المادة     ١٩٩٨                       ؛ البرتغال، مرسوم قانون   ٨٦    و   ٨٥          ، المادتان     ١٩٦٠    نون                  ؛ وبنما، مرسوم قا  ١٦  و

ــان     ٢٠٠٣                             البوســنة والهرســك، قــانون     )٥٦ (   ــا، قــانون  ) ١ (    ٢٨     ، و ) ١ (    ٢١            ، المادت   ؛   ٢٥          ، المــادة     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيري
                      ؛ وإســبانيا، قــانون    ١٠٩          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون   ٨٤          ، المــادة     ١٩٩٦                     وبــاراغواي، قــانون 

           ، قـانون              المتحـدة           الولايـات    ؛   ٥      و    ٤- ٤          ، المادة       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ج (- ) ب   ) ( ٣   (  ٢٣          ، المادة    ٠   ٢٠٠
   .   ٢٤٠    ، و  ) ٤   ) (   جيم (  ) ٢   ) ( ج (    ، و  ) ‘ ١ ’   ) ( أ   (   ٢٣٨    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٥                      الهجرة والتجنيس، المواد 

   .   ١٨٧        ، المادة     ٢٠٠٣            الصين، أحكام    )٥٧ (  
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 (                                                            يكفــي فيهــا صــدور حكــم أو أمــر قــضائي لتنفيــذ الطــرد   أو
  

                          إيــلاء المــسائل المتعلقــة        ويمكــن   .  )٥٨
 (                                      بالطرد أولوية قضائية على غيرها من الحالات

  

٥٩( .  

  .                    منذ المراحـل الأولى                       في مسائل الطرد                      السلطات الإدارية       تتدخل               من الدول،          العديد   في    -    ٥١
          إقامـة       كـان                     السلطة الإداريـة لم                  قرار رسمي صادر عن  ب                         يتم تحريك إجراء الطرد                    ً     بالفعل، غالباً ما   و

        فإنــه  ،         قــضائية          إجــراءات         اتبــاع           تتطلــب           جنائيــة       عقوبــة              ُ         إلى أن الطــرد لا يُعتــبر      ً   ونظــراً   .        الأجــنبي
   . ي    تعسف     قرار      إلى      ً سريعاً                    سلطتها التقديرية      تؤدي  قد    التي       ذكورة            السلطة الم   نظر   ل        ً يخضع كلياً

         المقـيمين                      طـرد الأجانـب            إطـار       في           تناولهـا                              الأوروبيـة الـتي سـبق           دول               حالـة ال ـ            فيما عدا  و  -    ٥٢
   :    ً أيضاً       توضيح             ، على سبيل ال     أدناه        الحالات      إضافة   كن    ، يم                بصورة غير قانونية

        تــشرين     ١٢     ؤرخ      المــ   ٢٨٦ /    ٢٠٠٠        رقــم                مــن المرســوم  ٦٣        المــادة       تــنص   ،             في الكــاميرون  -  
           الأجانــب،        خــروج                          شــروط دخــول وإقامـة و                في معــرض تحديـد    ،    ٢٠٠٠         أكتـوبر   /    الأول

   . “      لحكومة ل   ً اً    رئيس        ، بوصفه             رئيس الوزراء ل           بقرار رسمي            أمر الطرد     يصدر ”       على أن 
      هـذا       مـن             الأجانـب         وخروج                            من قانون تنظيم دخول وإقامة  ١٧      المادة     تنص             وفي لبنان،     -  

            جـنبي مـن             يخـرج الأ   ”  :                      ، علـى مـا يلـي          ١٩٦٢   ه      يولي ـ /     تمـوز     ١٠          منـذ                 والمعمول بـه     ،     البلد
                                                    ذا كان في وجـوده ضـرر علـى الأمـن والـسلامة             إ                                          لبنان بقرار من مدير عام الأمن العام        

   .                     صـورة عـن قـراره                                 ً     عام أن يودع وزير الداخلية فـوراً                                     العامين، وعلى مدير عام الأمن ال     
                                              وجــوب مغــادرة لبنــان ضــمن المهلــة الــتي                   بلاغ الــشخص المعــني إ        مــا بــ إ       خــراج         يجــري الإ

    .  “                               لى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي إ                                     يحددها مدير عام الأمن العام أو بترحيله 
                    رسمـي إلى اسـتنتاج                                                                                  ويمكن أن تبدأ الدولـة إجـراءات الطـرد بنـاء علـى توصـل مـسؤول                    -    ٥٣
ــشاركته   أو  (         م

  

ــالقبض    )٦٠ ــر دولي ب ــديم أم ــد تق  (                                       ، أو عن
  

ــن      )٦١ ــزم م ــائي مل                                          ، أو صــدور حكــم نه

__________ 
  ؛  ) ١   (  ٧٧            ، المـادة        ٢٠٠١                      ؛ وكنـدا، قـانون       ) ٢   (  ٤٧   و     ،   ) ٢   (  ٢٧              ، المادتـان        ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )٥٨ (  

  ؛  ) ٦   (  ١٦           ، المـــادة    ٢٨٦         رقـــم     ١٩٩٨                                 ؛ وإيطاليـــا، مرســـوم قـــانون    ١٨٣           ، المـــادة     ٢٠٠٣                   والـــصين، أحكـــام 
  ،   ٣٨            ، المادتــان     ١٩٩٦                       ؛ وبــاراغواي، قــانون  ) ١   (  ٤٨    ، و   ٤٤    ، و  ) ١   (  ١٩          ، المــواد     ١٩٦٣                   ونيجيريــا، قــانون 

  ،     ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ١   (   ١٢٦      ، و      ١٠٩      ، و      ١٠٢   د           ، المـوا      ١٩٩٨                                ؛ والبرتغال، مرسـوم قـانون         ٨٤  و
                              ؛ الولايــات المتحــدة، قــانون  ٩    و  ٨- ٤          ، المــادة     ١٩٨٩                     ؛ والــسويد، قــانون  ) ٧   (  ٥٧    ، و  ) أ   ) ( ٣   (  ٢٣          المادتــان 

    ). ج   (   ٥٠٣    ، و    ٥٠٢    ، و    ٢٧٩    ، و  ) ٤   ) (   جيم   ) ( ٢ (    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٨                      الهجرة والتجنيس، المواد 
    ). ١   (  ٤٣        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )٥٩ (  
ــانون     )٦٠ (   ــة      ١٩٥٨                     أســتراليا، ق ــواد الفرعي ــانون   ) ٧ (   إلى   )  ٤ (   و  )  ٢   (   ٢٠٣                     ، الم ــا، ق ــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري     ١٩          ، الم

   .  ٦٧     و  ٥٨          ، المادتان     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) ٣ (
   . ) ٢   (  ٤٧   و  )  ٢   (  ٢٧          ، المادتان     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٦١ (  
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 (    محكمة
  

 (                                                                    ، أو تقديم المعلومات المتصلة بالعمليات ذات الصلة المتوفرة لدى الدولـة    )٦٢
  

       ويمكـن    .  )٦٣
   ات                                                                                                      أن يحدد التشريع المتصل بذلك شـكل أو محتـوى أو طريقـة التطبيـق أو غـير ذلـك مـن البيان ـ                  

 (           ُ                                                          الرسميــة الــتي تُقــدم فيمــا يتعلــق باحتمــال طــرد الــشخص الأجــنبي 
  

                         ويمكــن للدولــة أن تــنص   .  )٦٤
 (                                                                  صراحة على إلغاء تأشيرة دخول أو غيرها من التصاريح عند طرد الشخص الأجنبي

  

٦٥( .   
  

                   الضمانات الإجرائية  -    يم ج  
  ني         قــانو                 ممــن لهــم وضــع              طــرد الأجانــب    الات      لحــ                 منــصوص عليهــا                    ضــمانات إجرائيــة    ثمــة  -    ٥٤

                         في النظـام العـالمي                         منـصوص عليهـا                 الـضمانات        وهـذه   .                                  من نظـام قـانوني إلى آخـر                 نطاقها      ويختلف
                وبـشكل عـام،      .      ً     أيـضاً            الوطنية      قوانين     في ال  و   ،                على السواء                                      النظم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان     و

  ،                  قـوانين وطنيـة    أو                             صـكوك قانونيـة دوليـة              ً                   هـذه تبعـاً لورودهـا في                               الضمانات الإجرائيـة             قد تختلف 
                                  لجماعـة الأوروبيـة بهـذا الـشأن،              قـانون ا     ول .  ال               دة في هـذا المج ـ     َّ   موحَّ ـ     ً                            علماً أن هـذه الأخـيرة ليـست       

   .                           لهذا السبب النظر فيه على حدة         ، ويستحق              خصوصيات معينة  ،                          وعلى غرار عدة مواضيع أخرى
  

                 تشريعات الوطنية                                     الضمانات الإجرائية في القانون الدولي وال  -    ١  
        لقانون  با        التقيد   ) أ (  

        بمجـرد    ً اً                  مبـدأ منطقي ـ                  قبل أي شـيء،      ،      لقانون                        تقيد إجراءات الطرد با                    تشكل الحاجة إلى    -    ٥٥
َ      يمارَس تحت      طرد    ال        بأن       قرار  الإ                             المقـرر الخـاص في تقريـره                   َّ       وبالفعـل، كمـا سـجَّل     .                سيادة القـانون   

                                                                                              فإنـه مـن القواعـد المنطقيـة أنـه إذا كــان يحـق لكـل دولـة أن تـنظم شـروط الهجــرة إلى            ”   ،    الأول
                                                                                          أن تخل بأي قاعدة من قواعد القانون الدولي، فإنه يقع على عاتقها أيـضا الالتـزام                              إقليمها دون   

   ( “                                                 بالامتثال للقواعد التي وضعتها والتزمت بها في هذا المجال
  

٦٦( .   
  

__________ 
   .          المرجع نفسه   )٦٢ (  
   .          المرجع نفسه   )٦٣ (  
   ،    ١٩٨١                   البرازيــل، مرســوم  و  ؛   ١٥          ، المــادة     ١٩٩٨           وقــانون  ، ٣          ، المــادة     ١٩٩٩                           روس، قــرار المجلــس لعــام       بــيلا   )٦٤ (  

   ) ١   (  ٤٤             ، المادتـــان     ٢٠٠١                     ؛ وكنـــدا، قـــانون  ) ١   (  ٦٢           ، المـــادة     ٢٠٠٠                         ؛ والكـــاميرون، مرســـوم    ١٠١         المـــادة
  ،  )     بـاء  (   و  )      ألـف    ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨                                                                    والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد الفرعيـة               ؛ ) ١   (  ٧٧   و
  ،     ١٩٩٨                     ، مرسـوم قـانون                 ؛ والبرتغال   ٦٥      و   ٦٢     تان         ، الماد     ١٩٥١          ، مرسوم              ؛ واليابان  ) ٢ (   و  )  ١   ) ( أ   (   ٥٠٣  و

    ). ٢   (   ١١١  ة     الماد
ــام      )٦٥ (   ــرار المجلــس لع ــيلاروس، ق ــادة     ١٩٩٩                                 ب ــانون  ٥          ، الم ــادة     ١٩٩٨           ، وق ــل، مرســوم    ١٥          ، الم    ،    ١٩٨١                      ؛ البرازي

            بـاراغواي،      ؛ و  ) ٤   (  ٥٧            ، المـادة        ٢٠٠٠                        ؛ إسـبانيا، قـانون       ) ً اً    ثاني   (  ٤٨          ، المادة       ١٩٨٠           ، وقانون    )     ً ثانياً   (  ٨٥      المادة
   .  ٣٩        ، المادة     ١٩٩٦      قانون 

   .  ٢٣                                  ، الدورة السابعة والعشرون، الفقرة A/CN.4/554                                التقرير التمهيدي عن طرد الأجانب،    )٦٦ (  
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                                   النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان     تكريس   ‘ ١ ’  
    ر في          الــصاد                                       مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ٨        المــادة       تــنص                      علــى مــستوى أعــم،   -    ٥٦

                                                     لكـــل شـــخص حـــق اللجـــوء إلى المحـــاكم الوطنيـــة  ”            علـــى أن     ١٩٤٨         ديـــسمبر  /             كـــانون الأول
                                                                                                       المختصة لإنـصافه الفعلـي مـن أيـة أعمـال تنتـهك الحقـوق الأساسـية الـتي يمنحهـا إيـاه الدسـتور               

                                        بــالحقوق المدنيــة والــسياسية لعــام                             مــن العهــد الــدولي الخــاص  ١٣        المــادة          كمــا أن   .  “         القــانون   أو
                                                                          لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هـذا               ”   ه               تنص على أن       ١٩٦٦

                                                                                                           العهــد إلا تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقــانون، وبعــد تمكينــه، مــا لم تحــتم دواعــي الأمــن القــومي   
                                                                                                  خــلاف ذلــك، مــن عــرض الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن عــرض قــضيته علــى الــسلطة      

                                                               هم خصيـــصا لـــذلك، ومـــن توكيـــل مـــن يمثلـــه أمامهـــا                                                 المختـــصة أو علـــى مـــن تعينـــه أو تعين ـــ
                                                                   هــذه علــى جميــع الإجــراءات الراميــة إلى إجبــار أجــنبي علــى     ١٣                 وتنطبــق المــادة   .  “        أمــامهم   أو

                                 تــصف هــذا الرحيــل بــالطرد     ”                                                                           مغــادرة إقلــيم دولــة مــا، ســواء كانــت قــوانين هــذه الدولــة         
 (                   تستخدم عبارة أخرى     أو

  

                            لية لحمايـة حقـوق جميـع                     الاتفاقية الدو                       في الاتجاه نفسه، تنص      و  .  “ )٦٧
ــراد أســرهم    ــا      (                                       العمــال المهــاجرين وأف ــم المتحــدة في قراره ــة للأم ــة العام ــتي اعتمــدتها الجمعي                                                                  ال

       علـــى   ،   ٢٢         المـــادة         مـــن  ٢          الفقـــرة     في  ، )    ١٩٩٠        ديـــسمبر /               كـــانون الأول  ١٨           المـــؤرخ    ١٥٨ /  ٤٥
        بقـرار                                                                 ً                  لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طـرف إلا عمـلاً                 ”  :    يلي   ما
   . “                     ً        ذه السلطة المختصة وفقاً للقانون   تتخ
       اصـة            تفاقيـة الخ  لا      مـن ا     ٣٢          المـادة        مـن  ٢               تنص الفقـرة   ،     ً تحديداً                     في مجال قانون اللاجئين    و  -    ٥٧

                                                    موجود بصفة قانونية في إقلـيم دولـة متعاقـدة               لاجئ     طرد            على أن        ١٩٥١                    بوضع اللاجئين لعام    
         ويجـب أن    .                                         الإجرائيـة الـتي يـنص عليهـا القـانون              ً                ً         إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول     ’’     َّ    لا ينفَّذ   

                                                                                          يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينـات                
                                                                                                              لإثبات براءته، وبأن يمـارس حـق الاسـتئناف ويكـون لـه وكيـل يمثلـه لهـذا الغـرض أمـام سـلطة                         

ــل الــسلطة ا        ــن قب ــنين خصيــصاً م ــر معي ــام شــخص أو أكث ــصة أو أم ــصة                                    ً                                         مخت           وتــستعيد   .   ‘‘       لمخت
                     ، بالكامـل، هـذه         ١٩٥٤                                                                    من الاتفاقية بـشأن وضـع الأشـخاص عـديمي الجنـسية لعـام                  ٣١      المادة

   .                      المادة لحالة عديمي الجنسية
        مـن    ة         محتمل ـ  ة           إرهابي ـ  ا           شتبه في أنه    ُ   يُ       ة كان          يوناني  ة        سياسي  ة      لاجئ  ُ   طُردت   ،      ١٩٧٧         وفي عام     -    ٥٨

  ،  “           للقــانون    ً   وفقــاً ”         ُ        الطــرد لم يُتخــذ          قــرار          زعمــت أن ف  .          الأصــلي ا                             الأراضــي الــسويدية إلى بلــده
      قــوق  بح            المعنيــة      لجنــة           واعتــبرت ال  .     ١٩٦٦           هــد عــام  ع       مــن   ١٣                          بالتــالي أحكــام المــادة         يحتــرم    ولم

__________ 
  ،   ١٥                           ، التعليــق العــام رقــم    ١٩٨٦   ن،                                                                              لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الــدورة الــسابعة والعــشرو    )٦٧ (  

   .1994,(HRI/GEN/1/Rev.1)  ،  ٩         ، الفقرة  “                     وضع الأجانب بموجب العهد ”
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      سلطات                                 مــسألة تــدخل في اختــصاص الــ و                                 أن تفــسير القــانون الــوطني هــ              بهــذا الــصدد،   ،        الإنــسان
ــضائية ــة و             الق ــة الطــرف المعني ــا                                          وســلطات الدول ــة [      أنه ــس  ]         اللجن ــصة في   ت     لي ــز تم ”          مخت ــا إذا      يي            م
ــداخلي            كانــت ــانون ال ــسَّرت وطبَّقــت الق ــد ف ــصة ق ــسلطات المخت ــشكل صــحيح في هــذه                      َّ      َّ                                     ال                        ب

      كـان                       بحـسن نيـة أو                   القـانون   ق        ِّ   ر أو تطبِّ ـ        ِّ      لم تفـسِّ                    تلك الـسلطات                   إلا إذا ثبت أن      ،         (...)     لدعوى ا
   ( “     لسلطة         استعمال ل       إساءة        ه حصلت           الواضح أن  من

  

٦٨( .   
  

       قليمية                                 تكريس التقيد بالقانون في الصكوك الإ   ‘ ٢ ’  

                                                          اتفاقيات مختلفة تتعلق بحقوق الإنـسان أحكامـا تخـص            ن   تضم ت                       على المستوى الإقليمي،      -    ٥٩
   ٤            الفقـرة        وتـنص   .         لقـانون                            اتباع إجراءات مطابقـة ل                          هذه الصكوك أيضا         شترط  وت  .             إجراء الطرد 

ــاق الأ     ١٢           المــادة    مــن ــه                                          فريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب علــى                    مــن الميث                لا يجــوز طــرد    ’’  :      أن
                                                                 دولـة مـا طـرف فى هـذا الميثـاق إلا بقـرار مطـابق                  ي                                ذي دخل بصفة قانونية إلى أراض          ال      الأجنبي
                                                       مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان     ٢٢          المــادة       مــن ٦            ضع الفقــرة     وتــ  .   ‘‘         للقــانون

                                      لا يجوز طـرد الأجـنبي الـذي دخـل            ’’   :   أنه         نص على    ت                      نفس الشرط حينما      )                 ميثاق سان خوسيه   (
  .   ‘‘                                                                    ى دولة ما طرف فى هـذه الاتفاقيـة إلا بموجـب قـرار مطـابق للقـانون                              بصفة قانونية إلى أراض   

                أمــام هيئــة  ه                                               يمكــن للمعــني بــالأمر الطعــن في إجــراء طــرد             علــى أنــه             ســان خوســيه                ويــنص ميثــاق
         علـى أن         منـها      ٢٥              مـن المـادة     ١                 وتـنص الفقـرة    .                  طبقـا للقـانون             الإجـراء                             مختصة حينمـا لا يتخـذ       

                فعلـي أمـام          آخـر                       ، أو في تقـديم أي طعـن            وسـرعة          بـسهولة                                    لكل شخص الحـق في تقـديم طعـن            ’’
                                                                                                     الجهــات المختــصة مــن قــضاة ومحــاكم، يــراد بــه حمايتــه مــن كــل الأعمــال الــتي تنتــهك حقوقــه   

                     وفي أوروبـــا، يـــنص   .   ‘‘     (...)                                                 الدســـتور أو القـــانون أو هـــذه الاتفاقيـــة         يقرهـــا                  الأساســـية الـــتي 
                                    ساسـية الـذي اعتمـد في إطـار                                                     لاتفاقية حماية حقوق الإنـسان والحريـات الأ          ٧                البروتوكول رقم   
                       دخـل حيـز النفـاذ       و  )      فرنسا (              في ستراسبورغ         ١٩٨٤       نوفمبر /            تشرين الثاني     ٢٢                مجلس أوروبا في    

 (    ١٩٨٨       نوفمبر /            تشرين الثاني    ١   في
  

                لا يجـوز طـرد       ’’  :  ١         المـادة          مـن   ١             الفقـرة                      على ما يلي في     )٦٩
  .  ‘‘     (...)       لقانون                             إلا تنفيذا لقرار اتخذ طبقا ل    ما      دولة     أراضي                       أجنبي مقيم بشكل قانوني في 

__________ 
                        ، آنــا ماروفيــدو ضــد     ١٩٨١        أبريــل  /         نيــسان ٩                                       الإنــسان، الملاحظــات الختاميــة المؤرخــة       قــوق  بح            المعنيــة      لجنــة  ال   )٦٨ (  

ــبتمبر  /            أيلـــــول ٥             المـــــؤرخ     ١٩٧٩ /  ٥٨                                  الـــــسويد، الـــــبلاغ رقـــــم      ٨  ، CCPR/C/12/D/58/1979  ،     ١٩٧٩           ســـ
   . ١-  ١٠         ، الفقرة   ٨١  ١٩      أبريل  /     نيسان

                                           وهـذه الـدول هـي ألمانيـا وبلجيكـا            .                          لكنها لم تصدق عليه بعد       ،   ٧                                       وقعت بعض الدول على البروتوكول رقم        )٦٩ (  
                                         ولم تـصدق بعـد جميـع الـدول الأوروبيـة        .                                                     ولم توقع المملكة المتحـدة علـى هـذا البروتوكـول           .                وتركيا وهولندا 
                                                يمكـن للأجـنبي الـذي يخـول لـه الطعـن في               ’’             لـى أنـه                                       وأعلنت السويد في هذا الـصدد ع        .    كول و               على هذا البروت  

ــالطرد أن يــدلي، وفقــا للمــادة      ،  )   ٣٧٦ /    ١٩٨٠      رقــم  (                                              مــن القــانون الــسويدي المتعلــق بالأجانــب       ٧٠                                            قــرار ب
                 وإذا قدم الأجـنبي    .                       ولا رجعة في تصريح القبول  .                                              يتنازل بموجبه عن حقه في الطعن في القرار        )    قبول (        بتصريح  

                                                 إعلان أدلت به السويد لـدى إيداعـه وثيقـة           (   ‘‘                                   ، اعتبر طعنه لاغيا بفعل التصريح                                الطعن قبل الإدلاء بالتصريح   
           بـإعلان            أيـضا                                                      وأدلى كل مـن بلجيكـا وجمهوريـة سـان مـارينو              ).     ١٩٨٥       نوفمبر   /               تشرين الثاني   ٨            التصديق في   
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          الطـرد         موضـوع                                                      ما سـبق ذكـره أن الـضمان الأول المخـول للأجانـب          مجمل          يتبين من  و  -    ٦٠
ــل في أن إجــراء الطــرد يجــب أن    ــا                                        يتمث ــذ طبق ــانون              ينف ــة     .            للق ــصدد، توضــح اللجن ــذا ال                                     وفي ه

ــا أن إجــراء الطعــن يجــب أن تعتمــده         ــة لمجلــس أوروب ــسان التابع ــة بحقــوق الإن ــة المعني                                                                                                          التوجيهي
 (  ‘‘         السارية   ئية            لقواعد الإجرا ل                         لأحكام القانون الموضوعي و    طبقا          طة المختصة     السل  ’’

  

٧٠( .  
  

                                          تكريس التقيد بالقانون في التشريعات الوطنية   ‘ ٣ ’  

                                       شرط أدنى مفاده أن إجراء الطـرد                   مختلفة بشأن               تشريعات دول                     على وجه العموم          تتفق  -    ٦١
                                    بيل المثـال، يـنص ميثـاق الحقـوق               فعلى س ـ   .             القانونية       للأحكام            لقانون أو            مطابقا ل               يجب أن يكون    

ــة التــشيكية في  ــد علــى     ١٤          المــادة       مــن ٥           الفقــرة                                              والحريــات الأساســية للجمهوري ــه                 بالتحدي   :      أن
               ويــنص دســتور   .   ‘‘                                            إلا في الحــالات المنــصوص عليهــا في القــانون       أجــنبي              لا يجــوز طــرد        (...)  ’’

        بـصفة                  انـب المقـيمين                           لا يجـوز إبعـاد الأج           (...)   ’’              علـى أنـه         ٥٨   ة  اد             مـن الم ـ    ٢             الفقـرة              هنغاريا في 
ــ ــذا لقــرار متخــذ          أراضــي    في  ة        قانوني ــا إلا تنفي ــة هنغاري         وتــنص  .   ‘‘     (...)         لقــانون  ل        طبقــا                                                  جمهوري
        أجـنبي                  لا يجـوز طـرد        ’’   :     أنـه        علـى      ة         سلوفاكي    ال ـ          مهوريـة     الج               مـن دسـتور         ٢٣            المـادة           مـن   ٥        الفقرة  

ــانون     إلا ــددة في الق ــنص   .  ‘‘                               في الحــالات المح ــضا      وت ــى    ٩           المــادة        أي ــدا عل ــتور فنلن ــن دس    :     أنــه                                  م
  .  ‘‘                                                              ينظم بموجب القانون حق الرعايا الأجانب في دخول فنلندا والإقامة فيها      (...)   ’’

                                                                                       ويتجسد شرط التقيد هذا بالقانون على المستوى الداخلي في مبـدأ عـام يـشكل عمـاد               -    ٦٢
ــانون  ــيادة الق ــنتها      ،                  س ــتي س ــد ال ــاحترام القواع ــة ب ــة ملزم ــؤداه أن الدول ــدأ                                                                     م ــو مب ــزم   ’’                 ، وه         الت

        قاعــدة           امتــداد ل                      وهــذه القاعــدة هــي    ). Patere legem/regulam quam fecisti   (  ‘‘      شــرعت     بمــا
                                      التي تطبق على حد سواء في قانون العقـود    ) Pacta sunt servanda   (  ‘‘                     العقد شريعة المتعاقدين  ’’

ــانون   ــداخلي وفي الق ــة في شــكل قاعــدة              التعاهــدي                        ال ــدولي وفيمــا يتعلــق بالأعمــال الانفرادي                                                                    ال
   ).Acta sunt  servanda (   ‘‘   نه               ملزم لمن صدر ع     العمل  ’’

                                                                                                  وفي سياق طـرد الأجانـب، يقـوم الالتـزام بالتقيـد بالقـانون علـى أسـاس شـرط ضـمني                        -    ٦٣
                                                                                   الداخليــة المتعلقــة بــالطرد بالمعــايير والمقــاييس الدوليــة المتبعــة في هــذا         ئيــة             قواعــد الإجرا  ال        بتقيــد 
        ووفقـا    .                    المعـايير والمقـاييس                                     سن قواعد إجرائية مخالفـة لتلـك      حرية       إذن          ليست لها         فالدول    .     المجال

_______________ 
    على                     حينما يقرر الطرد      ’’  :                 التحفظ التالي        جانبها                   وأبدت سويسرا من       . ٧                       من البروتوكول رقم      ١             بشأن المادة   

ــادة       ــى الم ــاء عل ــرار صــادر عــن المجلــس الاتحــادي بن ــر ق ــداخلي      ٧٠                                                                   إث ــد الأمــن ال ــسبب تهدي                                                    مــن الدســتور ب
   ‘‘                                    ، حـتى بعـد تنفيـذ قـرار الطـرد      ١                                                              الخارجي لسويسرا، لا تخول للشخص المعني الحقوق الواردة في الفقـرة         أو
    ).    ١٩٨٨      فبراير  /    شباط    ٢٤                               تحفظ أبدته سويسرا لدى التصديق في  (

 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des  :       انظـر    )٧٠ (  

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, par. 11.   
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                                                                                                         لقاعدة عامة في ميدان حقوق الإنـسان، لا يجـوز لهـا مبـدئيا الحيـد عـن تلـك القواعـد إلا بـسن                     
  .    لطرد       موضوع ا                               قواعد توفر حماية أكبر لحقوق الأجنبي 

ــانون شــرط راســخ ســواء في          -    ٦٤ ــد بالق ــواردة أعــلاه أن شــرط التقي ــيلات ال ــبين التحل                                                                                              وت
ــانون  ــالم          التعاهــدي          الق ــدول            الع ــن ال ــد م ــشريعات العدي ــذه    .                                                     ي والإقليمــي أو في ت                 وفي ضــوء ه

  :                                           الاعتبارات، ينبغي اقتراح مشروع المادة التالية

                       التزام التقيد بالقانون  :  ١  -     اء ب            مشروع المادة     

                         إلا تنفيـذا لقـرار             مـا           دولـة         إقلـيم    في  ]  ة        قانوني ـ   [ ة          مـشروع        بـصفة                                لا يجوز طـرد أجـنبي يوجـد         
  .                 يتخذ وفقا للقانون

                                                 الأمريكيـة علـى ضـمانات إجرائيـة غـير شـرط                            ولا الاتفاقيـة                 الأفريقـي        الميثاق    نص   ي   لا و  -    ٦٥
ــة تعــدد       .            بالقــانون       هــذا        التقيــد ــة الأوروبي                                                                           ولكــن نــصوص الأمــم المتحــدة وبروتوكــول الاتفاقي

  :             ضمانات إضافية

                                                                                   تمثــل الــضمان الأول، كمــا ســبق ذكــره، في حــق الأجــنبي موضــوع إجــراء الطــرد في  ي  -  
 (  ‘‘                       باب المؤيدة لعدم طرده                الاعتداد بالأس   ’’

  

         تتـوخى                                تمكينـه مـن تقـديم أدلـة           ’’          ، أو في     )٧١
                         قوق الإنـسان التابعـة                 المعنية بح                                          وفي هذا الصدد، حرصت اللجنة التوجيهية       .  )٧٢   ( “  ته ئ  تبر

                  الـضمان قبـل   ا    هـذ              يمارس حقـه في                                                 لمجلس أوروبا على الإشارة إلى أنه يمكن للأجنبي أن      
 (              الضمان الثاني     حقه في

  

٧٣(  .   

       تقـديم    ’’    أو     )٧٤   (   “                          قضيته لأجل استعراضـها       عرض  ’’                         الضمان الثاني في حق       ا ذ       تمثل ه  ي و  -  
 ( “     طعــن

  

      علــى   ’’                                                                       وتوضــح اللجنــة التوجيهيــة أن الإجــراء لا يجــب بالــضرورة أن يــتم   )٧٥
   .  )٧٦   ( “  تين      مختلف ين                مرحلتين أمام سلطت

__________ 
   ١             من المـادة      )  أ   ( ١            ، والفقرة       ١٩٦٦                                                            من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام            ١٣             انظر المادة      )٧١ (  

   .                                          لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ٧                 من البروتوكول رقم 
       مـن    ٣١               مـن المـادة    ٢            والفقـرة      ١٩٥١                                             من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام         ٣٢              من المادة     ٢              انظر الفقرة      )٧٢ (  

   .    ١٩٥٤                                              الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 
 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des  :       انظـر    )٧٣ (  

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.   
                                                       لاتفاقية حماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية           ٧                       من البروتوكول رقم      ١           من المادة     )  ب   ( ١              انظر الفقرة      )٧٤ (  

   .    ١٩٦٦                                     ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام               من العهد الد  ١٣       والمادة 
       مـن    ٣١               مـن المـادة    ٢            والفقـرة      ١٩٥١                                             من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام         ٣٢              من المادة     ٢              انظر الفقرة      )٧٥ (  

   .    ١٩٥٤                                              الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 
 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des  :       انظـر    )٧٦ (  

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, par. 13.2..    
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            ويتمثـل في     .                                                       حـق الـشخص موضـوع الطـرد في الاسـتعانة بمحـام                     هـو                    الضمان الثالـث   و  -  
                                                                  بمن يمثله أمام السلطة الوطنيـة المختـصة أو أمـام شـخص                              انة الأجنبي المعني               إمكانية استع 

                                              ويمكـن أن تكـون هـذه الـسلطة إداريـة             .                                            أو عدة أشخاص معينين من قبل تلك السلطة       
                                                                                         أو قضائية، وليس من الضروري أن تكون هي السلطة التي يتعين عليها البت نهائيـا في                

 (      القضية
  

٧٧( .  

                              شؤون اللاجـئين مجموعـة مـن          ل ـ                 الأمم المتحدة             ءات مفوضية                          ويتضمن أيضا دليل الإجرا     -    ٦٦
 (       جرائــي  الإ       طــابع   ال               الــضمانات ذات 

  

                                                        المفوضــية فيــه إلى أنــه ينبغــي أن تتــاح لملتمــسي        نــوه  وت  .  )٧٨
                                                                                                         اللجــوء إمكانيــة البقــاء في أراضــي الدولــة المــستقبلة إلى أن تبــت في طعنــهم الهيئــة الوطنيــة الــتي  

                    في اتفاقيــة عــام                  بــصريح العبــارة                      ا أن المــسألة لم تحــسم    بمــ  ’’              وتلاحــظ أنــه   .                          أحــالوا إليهــا قــضيتهم
   (  ‘‘ ا              تباينـا كـبير          (...)           تتبـاين                                                   الإجـراءات المعتمـدة مـن قبـل الـدول الأطـراف           فـإن   ،     ١٩٥١

  

٧٩(  .  
                     ملـتمس اللجـوء          تمكـين            ، منـها      ‘‘                          بـبعض الـشروط الـدنيا       ’’                                      يتعين أن تتقيـد تلـك الإجـراءات             لذا

  ،   ‘‘           القـرار            النظـر في                                      ولـة مـن أجـل طلـب إعـادة                      مهلـة معق    ’’             لاستفادة من        من ا                  المرفوض التماسه   
                                                            ما دامت لم تبت هيئـة إداريـة عليـا أو محـاكم الاسـتئناف           ...              البقاء في البلد  ’’               وكذلك إمكانية  

  . )٨٠   ( “                      في قضيته بعد تقديم الطعن

          إذ تـرد   .                                                أعـلاه ليـست الـضمانات المتوخـاة الوحيـدة            المعددة                      الضمانات المختلفة        ولكن  -    ٦٧
                                       الطرد، وإن كانـت غـير شـاملة، في            ب ـ           المـستهدف                         ة أخرى مكفولة للأجنبي                        حقوق إجرائية مختلف  

           ، بإيعـاز      ٢٠٠١                                                                                   المقترح الذي قدمته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الدول الأعـضاء في عـام               
 (                                       مــن لجنــة الهجــرة واللاجــئين والــسكان 

  

                                                    ويــدعو هــذا المقتــرح الــدول المــذكورة إلى وضــع     .  )٨١
 (       لإجرائية                     تيح بعض الضمانات ا    ت    ات     تشريع

  

  .                   المهـددين بـالطرد   و                              للمهاجرين منـذ مـدة طويلـة       )٨٢
__________ 

   . ٣-  ١٣                   المرجع نفسه، الفقرة    )٧٧ (  
                                                                                                                    مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، دليـل الإجـراءات والمعـايير المـتعين تطبيقهـا لتحديـد مركـز                          :     انظر   )٧٨ (  

 Guide des   (                           المــتعلقين بمركــز اللاجــئين    ١٩٦٧                    وبروتوكــول عــام     ١٩٥١                                   لاجــئ مــن منظــور اتفاقيــة عــام   ال

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés(  ،الـدليل                     والقواعد الـواردة في   .     ١٩٩٣        ، جنيف            
   .          ليست ملزمة

   .   ١٩١                   المرجع نفسه، الفقرة    )٧٩ (  
   .   ١٩٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )٨٠ (  
 Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l’Europe, rapport  :       انظـر    )٨١ (  

sur la non-expulsion des immigrés de longue durée, 27 février 2001, document 8986.   
ــم     )٨٢ (   ــة   )     ٢٠٠١   (    ١٥٠٤                 التوصــية رق ــارس  /      آذار  ١٤         المؤرخ ــس         ٢٠٠١       م ــة لمجل ــة البرلماني ــن الجمعي ــصادرة ع                                                ال

   .                                               أوروبا والمتعلقة بعدم طرد المهاجرين منذ مدة طويلة
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                                 حـضورية، والحـق في الاسـتعانة                 مرافعـة                                                           وهذه الضمانات هي حق المثول أمام قـاض، والحـق في            
        وذهبـت    .                              الـتي لا يمكـن تـداركها                 الطـرد                  نتـائج تنفيـذ               اعتبـارا ل     ،               الطعن الواقف                 بمحام، والحق في    

                                                  إلى حد اقتراح الأخذ بالحق في أن يسمع لأقـوال المعـني                                           لجنة الوزراء، دعما منها لهذه التوصية،     
     مــن    ١                                                                                              بــالأمر والحــق في أن يكــون القــرار معلــلا، متجــاوزة بــذلك حــدود مــا تــشترطه المــادة     

ــم  ــة و  .  )٨٣   ( ٧                    البروتوكــول رق ــضمانات هــي ضــمانات ترت ــ         حقيق ــدأ            ى في إطــار  أ                                            أن هــذه ال        مب
                    قواعـد ذات بعـد                       تـستلهم منـها        ن                     ؛ ولكـن يمكـن أ                                   الذي هـو في طـور النـشوء                          المواطنة الأوروبية   

  . بر       عالمي أك

  .                                             قرار الطرد ممارسة حقوقه قبل تنفيذ ذلك القرار ع                      ويجب أن يتسنى للأجنبي موضو  -    ٦٨
  

                          الحق في الإخطار بإجراء الطرد   ) ب (  

      ١٩٨٥         سـبتمبر    /       أيلـول    ٩                                                       تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخ               ورد في   -    ٦٩
 (         بشأن شيلي

  

  :      ما يلي   )٨٤

                                                                           نفذت عمليات الطرد من الإقليم الوطني عملا بالآليات القانونية الموضـوعة             ’’    
                عمـلا بـالحكم               بعـد ذلـك،     ، و    ١٩٧٤       لعام    ٦٠٤                                 لهذا الغرض، أي مرسوم القانون رقم  

  .                من أحكام الدستور    ٢٤        الانتقالي 

      ذلــك           بــصدور         عــادة        يعلــم      المعــني                                        وفي كــثير مــن الحــالات، لم يكــن الــشخص    -    ٢٧  
  ،                                                                            را لعدم مباشرة إجراءات سابقة ضده توجه إليـه بموجبـها تهـم محـددة                             الحكم عليه، نظ  
  .                  ممارسة حقه في الدفاع     المعني         للشخص               وتتاح في إطارها

                                                                                            وعلى العموم، لا يعلـم الـشخص المعـني بقـرار الطـرد إلا بعـد نقلـه إلى المطـار                       -    ٢٨  
ــة    أو ــها بكــل جهــد ممك ــ      .                    إلى الحــدود البري   ن                                                                  وتقــوم أســرة الــشخص المعــني مــن جانب

                                                                                           لتحصل على معلومات عن مصيره ولترسل إليه المال أو الوثـائق أو اللـوازم الشخـصية                
  .                                                                   التي هو في حاجة إليها قبل إجراء عملية الطرد، ولكنها لا تفلح في ذلك عادة

__________ 
  )     ٢٠٠١   (    ١٥٠٤      قـم                         علـى التوصـية ر         ٢٠٠٢       ديسمبر   /              كانون الأول   ٤                                      انظر رد لجنة وزراء مجلس أوروبا في           )٨٣ (  

                     لنـواب الـوزراء،      ٨٢٠                                                 الصادرة عن الجمعية البرلمانية والمعتمد في الاجتمـاع      ٢٠٠١     مارس  /       آذار   ١٤        المؤرخة  
                                                              ، وانظــر في مرفقــه رأي اللجنــة التوجيهيــة المعنيــة بحقــوق      ٢٠٠٢        ديــسمبر  /              كــانون الأول ٦  ،     ٩٦٣٣          الوثيقــة 

    ٥٤                                     برلمانيــة، والمعتمــد خــلال اجتماعهــا                           الــصادرة عــن الجمعيــة ال  )     ٢٠٠١   (    ١٥٤٠                          الإنــسان بــشأن التوصــية 
   .  ١٣         ، النقطة     ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين الأول ٤     إلى  ١                   المعقود في الفترة من 

   .    ١٩٨٥      سبتمبر  /       أيلول  ١٩  ،   ١٧          ، الوثيقة OEA/Ser.L/V/II.66  :     انظر   )٨٤ (  
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                               صــلات بمنظمــات الــدفاع عــن       المعــني                                    وتكــون في معظــم الأحــوال للــشخص   -    ٢٩  
                        شـأن يتـهم بتهديـد     ا                    اسـيا أو نقابيـا ذ                                                     حقوق الإنسان والنهوض بهـا أو يكـون قائـدا سي         

 (  ‘‘          أمن الدولة
  

٨٥(  .   

          ة حقـوق      ي ـ                                                                                   ويتعلق الأمر في جميع الحالات بإجراءات طرد لا تتخذ انتهاكا للقواعد المتعلقة بحما            
  .    أيضا                       في انتهاك لتلك القواعد       تنفذ      إنها               الإنسان فحسب، بل

       أيـضا   و                  نون الـدولي، بـل          أن القا  ) A/CN.4/625 (                                        وسبق أن رأينا في هذا التقرير السادس        -    ٧٠
         مجــددا          أن نــبرهن                   فــلا حاجــة إذن إلى   .                                                        الجماعــة الأوروبيــة، يــشترطان تعليــل قــرار الطــرد       قــانون
   .                              هذا الالتزام في القانون الدولي    وجود     على

                           بــالإجراء الــذي يهمــه،         إخبــاره            الطــرد في         قــرار                                         أمــا فيمــا يتعلــق بحــق الأجــنبي موضــوع  -    ٧١
                  ويـذكر في هـذا       .                   سبل الطعن الممكنة   ب                        أسباب قرار الطرد أو              إخباره ب           التعاهدي                يشترط القانون   

                                                المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق       جـدا            الــصريحة            بالأحكــام  ،              مــن ناحيــة ،       الـصدد 
                     كـل شـخص اعتقـل     بر      يخ ـ -   ٤  ’’  :                   علـى مـا يلـي        ٧               مـن مادتهـا        ٤                                 الإنسان التي تـنص في الفقـرة        

      ومـن    .   ‘‘                                           ، بالتهمـة أو التـهم الموجهـة إليـه                              ، في أقـرب الآجـال        شعر                          احتجز بأسباب اعتقاله وي      أو
                          علـى وجـه الخـصوص،        ة            الأوروبي ـ         الجماعـة                                                              ناحية أخـرى، يعتـبر كـل قـرار احتجـاز، في قـوانين               

  ،         الإخطـار                           المعـني بـالأمر، عنـد        يخبر                      لاغيا وباطلا، إذا لم       ’’                                      صدر خلال تنفيذ إجراء الطرد قرارا       
               الحـصول علـى                          ن المتاحـة لـه وسـبل                                                 ، بمـا لـه مـن حقـوق وبـسبل الطع ـ            ه                           كتابة وبلغة مفهومة لدي ـ   
   . )٨٦   ( “           دون مقابل ين                        المشورة والتمثيل القانوني

        مـن     ٢٢         المـادة         مـن      ٣          الفقـرة           وتـنص     .                              احتـرام حقـوق الـدفاع             بواجـب       خطار        ويفي الإ   -    ٧٢
            علـــى أن     ١٩٩٠                             وأفـــراد أســـرهم لعـــام                                      مايـــة حقـــوق العمـــال المهـــاجرين لح            الدوليـــة          تفاقيـــة  لا ا

ــتم ” ــة يفهمونه ــ       ي ــالقرار بلغ ــرة     . )٨٧   ( “ ا                                     إخطــارهم ب ــنص الفق ــادة        مــن  ٢                 وت ــة   ٥        الم                    مــن الاتفاقي
                                                     كــل مــن يلقــى القــبض عليــه يخطــر فــورا وبلغــة  ”                  بــدورها علــى أن                            الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان 

                    من هـذه الأحكـام         والغرض  .  “                    ُ                                          يفهمها بالأسباب التي قُبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه       
  .                                       نفـسه وهـو علـى بينـة مـن أمـره              عن        لدفاع     من ا                 روم من حريته             الأجنبي المح      شخص    ال     تمكين      هو  

__________ 
ــأن الأجانــب المطــرودين مــن شــيلي          )٨٥ (   ــر إلى نمــاذج محاكمــات ليــبرهن علــى صــحة الجــزم ب ــستند هــذا التقري                                                                                                                     ي

   .                       يخبرون بالقرار المتخذ بحقهم  لا
ــم     )٨٦ (   ــة   )     ٢٠٠٣   (    ١٦٢٤                 التوصــية رق ــارس  /      آذار  ٣٠         المؤرخ ــس         ٢٠٠٣       م ــة لمجل ــة البرلماني ــن الجمعي ــصادرة ع                                                ال

   .                                                      أوروبا والمتعلقة بالسياسة المشتركة فيما يخص الهجرة واللجوء
         ديـسمبر  /      الأول       كـانون     ١٨          يويـورك،                                                                         الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ن           )٨٧ (  

١٩٩٠     ،  United Nations, Treaty Series الــتي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة في     (  ٥٢           ، الــصفحة     ٢٢٢٠         ، المجلــد                                     
    ).    ٢٠٠٣      يوليه  /     تموز ١                ، وبدأ نفاذها في     ١٩٩٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨        المؤرخ    ١٥٨ /  ٤٥       قرارها 
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                درجـة كافيـة،     وب                                       إذا لم يتم إطلاعه بأسـرع مـا يمكـن       ”                لن يكون مجديا         الطعن        حقه في            ذلك أن   
      هـذا                      وتتوقـف فعاليـة        . )٨٨   ( “                       لحرمانـه مـن الحريـة                      المـستظهر بهـا                     القانونيـة                           على الوقائع والأحكـام   

        ووفقــا   .             راء الإبعــاد                                         بلغــة يفهمــا الأجــنبي المــستهدف بــإج       خطــار                      علــى صــياغة نــص الإ          الــدفاع 
           الــشخص              وجــوب إخطــار ”                           يــنص هــذا الحكــم علــى   ،                  لحقــوق الإنــسان                    للمحكمــة الأوروبيــة

       يتـسنى      حتى   ،                   لحرمانه من الحرية              والوقائعية                   الأسباب القانونية    ب   ،                     بسيطة مفهومة لديه           ، بلغة       المعني
   . )٨٩   ( “ ٤         الفقرة     بموجب          أمام محكمة                 الطعن في شرعيتها     له

                     عـن رأي مفـاده         ١٨٩٢                                             ب معهـد القـانون الـدولي منـذ عـام               أعر   ،                    وعلى مستوى الفقه    -    ٧٣
                 إذا مـا كـان      ”        ذلـك،               وعلاوة على    . )٩٠   ( “     [...]                                   إخطار الشخص المطرود بأمر الطرد       ”       ضرورة  

                              بــد وأن يوضــح أمــر الطــرد                                                                          مــن حــق المطــرود الطعــن أمــام محكمــة قــضائية أو إداريــة أعلــى، لا
   . )٩١   ( “                                      ذلك، وأن يحدد الموعد النهائي لتقديم الطعن

 (                               الأجنبي المعني بقـرار بـالطرد        خطار                                   وتتضمن تشريعات دول عديدة شرط إ       -    ٧٤
  

        وعـادة     . )٩٢
 (                    شـكل قـرار خطـي         خطــار               يتخـذ هـذا الإ       مـا 

  

        خطــار                                        وتبعــا للتـشريع ذي الـصلة، يتـضمن الإ      . )٩٣

__________ 
               الحكـم المـؤرخ     ) X v. United Kingdom (                    المملكـة المتحـدة                                             المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية سـين ضـد     )٨٨ (  

   .    ١٩٨١      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٥
ــضية كونكــا ضــد بلجيكــا        )٨٩ (   ــسان، ق ــة لحقــوق الإن ــؤرخ   )Conka c. Belgique (                                                                     المحكمــة الأوروبي                   ، الحكــم الم

   .  ٥٠         ، الفقرة     ٢٠٠٢      فبراير  /    شباط  ٥
          ة لــدخول    يــ               القواعــد الدول   (Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers  :       انظــر   )٩٠ (  

  في                        في دورتـه المعقـودة      ١٨٩٢        سـبتمبر   /         أيلـول  ٩                                معهـد القـانون الـدولي في                       الـتي اعتمـدها     )               الأجانب وطردهم 
   .  ٣٠        المادة  ،    جنيف

   .  ٣١                  المرجع نفسه، المادة    )٩١ (  
  ؛    ١٢٩          ، المـادة      ١٩٨٦                  ، مرسـوم قـانون              ؛ وغواتيمالاL514-1 (1)   و  L512-3                              فرنسا، قانون الأجانب، المادتان (   )٩٢ (  

                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ٨   (  ٤٨          ، المــادة     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم   ١١          ، المــادة     ١٩٣١                  وإيــران، قــانون 
                                 إيطاليا وبلجيكـا والمملكـة                                          ظر أيضا قوانين ذات صلة في كل من          وان   ).  ٤   (  ٦٠      ، و    ) ١   (  ٥٩            ، المادتان       ١٩٩٢
                  جمهوريـة كوريـا،    [                                     ديدا بقرار يقضي بعدم طرد الشخص الأجنبي    تح    خطار                         ويمكن أن يتعلق التزام الإ    .       المتحدة
     )]. ٤   (  ٦٠    ، و  ) ١   (  ٥٩          ، المادتان     ١٩٩٢      قانون 

                                                                                    نظم القــوانين ســلطة الطــرد أو الترحيــل إذ تحــدد المــسوغات الــتي تجيــز ممارســتها،                               في العديــد مــن البلــدان، تــ ”   )٩٣ (  
                                              عموما مبادئ حقوق الإنـسان الدوليـة المقبولـة                      وتطبق هذه القوانين   .       تباعها                               والضمانات الإجرائية التي يتعين ا  

       بـأمر        [...]                                                                                                      وهكذا تنص عادة على أنه لا يجوز طرد أو ترحيل أحـد مـن إقلـيم دولـة مـن الـدول إلا                          .      عموما
                                                                                الـشخص المطلـوب طـرده أو ترحيلـه بـأمر الطـرد مـشفوعا بالأسـباب الـتي                  خطـار                            خطي يتفق مع القانون؛ وإ    

               ظــر القاعــدة   ان [                                                       تــوفير ضــمانة ضــد ممارســة الــسلطة بــصورة تعــسفية                     وهــو شــرط يرمــي       [...]    .               يــستند إليهــا
   .  ٩١         ، الصفحة  )      أعلاه  ٣٦       الحاشية  (   ،,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.)    ‘‘ ] ٤       المنظمة
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 (                          طريقة ترحيل الشخص الأجنبي   
  

 (                                             أو الدولة التي يقصدها الأجنبي عند ترحيلـه          )٩٤
  

                ؛ أو الدولـة     )٩٥
 (                     بي المتمتع بالحماية إليه                    التي لا يجوز إرسال الأجن

  

 (                   أو التأخر في الترحيل   )٩٦
  

٩٧( .   
  ،       خطـار                                 دون تمييـز علـى شـرط الإ                         الصكوك الدوليـة       تنص                 أنه في حين                   وجدير بالإشارة   -    ٧٥

                                                                                                                 تتباين القوانين الوطنية تبعا لما إذا كان الأجنبي مقـيم بـصورة قانونيـة في إقلـيم الدولـة أو دخـل                      
                                                                 إذا كـان قـد دخـل هـذا الإقلـيم لتـوه أو كـان يقـيم فيـه                                                         هذا الإقلـيم بـصورة غـير قانونيـة، ومـا          

                                ثمـة جـزء مـن الاجتـهاد          ،                                          ووفقا لما أشـار إليـه أحـد المـؤلفين           .                                     بصورة غير قانونية منذ فترة معينة     
                                                               في إبلاغــــه بأســــباب طــــرده، حــــتى وإن كــــان في وضــــعه                                        القــــضائي يكــــرس حــــق الأجــــنبي

   . )٩٨   ( “     قانوني   غير
                    منظمـة العفـو                     ففـي قـضية     .                        الإبـلاغ بـسبب الطـرد                                        والإبلاغ بإجراء الطرد يشمل أيضا        -    ٧٦

                                     ، ارتــأت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق  )Amnesty International v. Zambia   (                       الدوليــة ضــد زامبيــا
     لـت                                                                                                    الإنسان والشعوب أن زامبيـا انتـهكت حـق الأجـنبي المعـني في تلقـي المعلومـات عنـدما أغف                   

                                       وشـينولا لم تقـدم لهمـا أسـباب                                           مـا دام كـل مـن بانـدا          ”                 ووفقـا للجنـة،     .                        إبلاغه بأسـباب طـرده    
                                                                                                   الإجراءات المتخذة ضدهما، فإن ذلك يعني أنهمـا حرمـا مـن الحـق في الحـصول علـى معلومـات                      

 (  ‘‘] ) ١   ( ٩      المادة [
  

٩٩( .   
                   مـن التوجيـه       ٣٠                  مـن المـادة       ٢                              َّ                            وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، يوجَّه الانتباه إلى الفقرة           -    ٧٧

2004/38/CE ٢٠٠٤        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩                 والمجلــس الأوروبي في                                 الــصادر عــن البرلمــان الأوروبي     ،  
                                                                     بتدبير من تدابير الطرد المتخذ ضد أحد مـواطني الاتحـاد الأوروبي                 خطار                      والتي تنص على أن الإ    

  .  “                                                       مـا لم يكـن ذلـك مخالفـا لمـصالح أمـن الدولـة               ”                                      سرته يجب أن يبين أسـباب الطـرد،                     أو أفراد أ  
        خطـار   الإ ”                               كـم عنـدما أوضـحت بـأن                                                              وقد أكدت محكمة العدل للجماعات الأوروبية هـذا الح        

__________ 
    ). ٣ (    ٦٢        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٤ (  
    ). ٢   (  ٦٤                  المرجع نفسه، المادة    )٩٥ (  
    ). د   ) ( ١   (   ١١٤        المادة  ،    ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )٩٦ (  
   .  ١١        ، المادة     ١٩٣١             إيران، قانون    )٩٧ (  
                                                            قرار طرد الشخص الأجنبي من إقليم يوجـد فيـه بـصفة قانونيـة      ”                                               غير أن هناك قدرا من التأييد للرأي القائل بأن       )٩٨ (  

  ف                                                                                                                              هو قرار تعسفي، إلا في الحالات الـتي تتـوفر فيهـا هنـاك اعتبـارات طاغيـة تتعلـق بـالأمن الـوطني وتفيـد خـلا                           
   .   ٤٧٢         ، الصفحة  )      أعلاه  ٣٧       الحاشية  (  ، Plender  .  “   ...                                          ذلك، ما لم يتم إبلاغه بالادعاءات الموجهة إليه 

                                                   ، منظمــة العفــو الدوليــة ضــد زامبيــا، تقريــر   ٩٨ /   ٢١٢        الــبلاغ                                                 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب،   )٩٩ (  
   .  ٣٣     و  ٣٢           ، الفقرتان     ١٩٩٩-    ١٩٩٨                         الأنشطة السنوي الثاني عشر، 
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                بـد وأن يكـون               ُ                                                                   بالأسباب المُستند إليها في تبرير قرار الإبعـاد أو رفـض إصـدار تـصريح إقامـة لا      
   . )١٠٠   ( “                                                       مفصلا ودقيقا بما يكفي لتمكين الشخص المعني من الدفاع عن مصالحه

             غــير مكــرس         ُ  َّ                     في أن يُبلَّــغ بأســباب طــرده                              مــع ذلــك أن حــق الأجــنبي                 وجــدير بالــذكر  -    ٧٨
                                                                إذ تختلــــف القــــوانين الوطنيــــة بــــشأن مــــا إذا كــــان   .                                         صورة متــــسقة في القــــوانين الوطنيــــة     بــــ

ــا   .                  ُ  َّ                                                             المطـــرود الحـــق في أن يُبلَّـــغ بأســـباب طـــرده وإلى أي حـــد ينبغـــي إبلاغـــه           للـــشخص          ووفقـ
ــبعض ــلا            ل ــرد معل ــرار الط ــزم أن يكــون ق ــوانين، يل  (                                                      الق

   

ــك    )١٠١ ــزم ذل  (                  أو لا يل
   

ــزم  )١٠٢               ، أو لا يل
ــها        ذلـــك ــالات بعينـ  (                       إلا في حـ

   

ــة      ؛  )١٠٣ ــار المترتبـ ــع الآثـ ــرار مـ ــات القـ ــق حيثيـ ــي أن تتوافـ                                                                         وينبغـ
 (         عليـــــه

   

 (             رار خطيـــــا        ــــــــ                  ي أن يكـــــون الق       ـــــــ     وينبغ  ؛ )١٠٤
   

    خص  ــ          ه للـــــش        ــــــــ      م إبلاغ       ـــــــ        أو أن يت   )١٠٥

__________ 
 ;Court of Justice of the European Communities, Rezguia Adoui v. Belgian State and City of Liège ر    نظ ـ ا  )١٠٠ (

Dominique Cornuaille v. Belgian State, Joined Cases C-115/81 and C-116/81, Judgment of the Court, 

18 May 1982, operative paragraph 2.   
                       ؛ والولايــات المتحــدة،  ) ٢   (  ٢٦          ، المــادة     ٢٠٠٠                      ؛ وإســبانيا، قــانون  ) ب (     ١٦٩    ادة       ، المــ    ٢٠٠١                كنــدا، قــانون   )١٠١ (

  L522-2      و L213-2                                           ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد           ) ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                    قانون الهجرة والتجنـيس، المـادة       
ــانون     ؛ L551-2  و ــا، مرســوم ق ــم     ١٩٩٨                              وإيطالي ــان    ٢٨٦        رق ــانون  ) ٦   (  ١٦    ، و  ) ٣   (  ١٣            ، المادت       ١٩٩٨           ، وق

ــم ــادة   ،   ٤٠         رقـــ ــانون   ) ٣   (  ١١           المـــ ــوم قـــ ــادة     ١٩٩٦                          ، ومرســـ ــوم   ؛ ) ٣   ( ٧             ، المـــ ــان، مرســـ   ،     ١٩٥١                             واليابـــ
  ،     ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون          ٣٧            ، المـادة        ١٩٩٤                    ؛ ومدغشقر، مرسوم     ) ٣   (  ٤٧      ، و    ) ٩ (   ١٠        المادتان

ــان  ــا، مرســوم    ) أ   ) ( ١   (   ١١٤    ، و  ) ٢   (  ٢٢          المادت ــة كوري ــان     ١٩٩٣                               ؛ وجمهوري ــسويد،   ٧٤    و   ٧٢            ، المادت              ؛ وال
  ،     ١٩٣١                             ، والقـانون الاتحـادي لعـام     ) ١   (  ٢٠         ، المادة      ١٩٤٩                   ؛ وسويسرا، لائحة     ٣-  ١١          المادة    ،    ١٩٨٩       قانون  
             دعـاء شـخص                                           شرط تحديـدا عنـدما يتعلـق القـرار با                                                      ؛ وفي بعـض الحـالات، يمكـن فـرض هـذا ال ـ             ) ٢   (  ١٩       المادة  

           المـادة    ،    ٢٠٠١                    ؛ وكندا، قـانون      ) ٥   (  ٧٥          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون     (                          أجنبي تمتعه بمركز الحماية     
                                         الولايـــات المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة   (           ُ                                         ، أو عنـــدما يُـــدعى ضـــلوع الأجـــنبي في الإرهـــاب    )) د (  و  )  ج   (   ١٦٩

                                                                            عنـدما يـأتي الـشخص الأجـنبي مـن دولـة لهـا ترتيبـات أو علاقـة                         ، أو   )) ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                  والتجنيس، المادة   
    ). ٣-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون  (                       خاصة مع الدولة الطاردة 

    ). ١   (  ٢٨        ، المادة     ٢٠٠٣                ة والهرسك، قانون       البوسن  )١٠٢ (
   . ٣-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون   )١٠٣ (
    ). ٣   ( ٩        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون   )١٠٤ (
             ؛ وجمهوريـة    ) ٣   (  ٤٧            ، المـادة        ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم      L551-2      و L213-2                                 فرنسا، قانون الأجانب، المادتان       )١٠٥ (

  ؛  ) ٢   (  ١٩          ، المــادة     ١٩٣١                                       ؛ وسويــسرا، القـانون الاتحــادي لعــام    ٧٤    و   ٧٢            ، المادتــان     ١٩٩٣                 كوريـا، مرســوم  
                                وفي بعض الحـالات، يمكـن فـرض           ).  ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                  والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة     

  ،     ٢٠٠١                كنـدا، قـانون    (                                               دعـاء شـخص أجـنبي تمتعـه بمركـز الحمايـة                      لقـرار با                                        هذا الشرط تحديدا عنـدما يتعلـق ا       
                                       الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة         (           ُ                                           ، أو عنـدما يُـدعى ضـلوع الأجـنبي في الإرهـاب                )) د (   و    )  ج   (   ١٦٩       المادة  

                                                                   وفي بعض الدول، يمكن الـسماح باسـتبعاد أي معلومـات حـساسة                 )).  ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                  والتجنيس، المادة   
                                 ، قــانون الهجــرة والتجنــيس،                     الولايــات المتحــدة  (                ُ                                             مــن القــرار عنــدما يُــدعى ضــلوع الأجــنبي في الإرهــاب       

     )). ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤      المادة
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 (                                             للسلطات المعنية باشـتراط تعليـل القـرار                                    وتسمح بعض الدول للأجنبي أو      .  )١٠٦    ( ي   ـــ     الأجنب
   

١٠٧( .   
                                         الخاضـع لإجـراء الطـرد في الوقـت                  الأجنبي     خطار                                            إذ تنص بعض القوانين الوطنية على وجوب إ       

                                 ويــتعين علــى الدولــة أن تــشعر   .                         بالمرحلــة الــتي بلغتــها                                        ناســب بــشأن بــدء هــذه الإجــراءات أو  الم
 (                                                            المحتملـة أو المزمـع اتخاذهـا أو الـتي بـدأت بالفعـل                                                الشخص الأجنبي بشأن إجراءات الطرد    

   

١٠٨(  ،  
 (                      بـه الـشخص الأجـنبي                                                 تؤثر في مركـز الحمايـة الـذي يتمتـع                                       وهي الإجراءات التي يمكن أن    

   

١٠٩(  ،  
 (                     بالأشخاص المحظور دخـولهم                           أو في إدراج الأجنبي في قائمة 

   

                              ويمكـن أن تـشترط الدولـة أن      .  )١١٠
                                                                  معلومات عن الإجراء المحتمل أو الوشـيك، وحقـوق الـشخص الأجـنبي            ) ١ (  :    خطار         يتضمن الإ 

ــا   أو ــا                     خياراتــــه فيمــ  (                يتعلــــق بهــ
   

ــا    )  ٢ (   أو    )١١١ ــتنتاجات أو الأســــباب الــــتي تــــستند إليهــ                                                           الاســ
__________ 

                               وفرنـــسا، قـــانون الأجانـــب،   ؛  ) ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                               الولايـــات المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة والتجنـــيس، المـــادة    )١٠٦ (
                      ؛ واليابـان، مرسـوم    ) ٦   (  ١٦          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليا، مرسـوم قـانون     L551-2      و L522-2        المادتان
ــواد     ١٩٥١ ــانون       ؛ وال ) ٨   (  ٤٨    ، و  ) ٣   (  ٤٧    ، و  ) ٩   (  ١٠          ، الم ــال، مرســوم ق ــان     ١٩٩٨                          برتغ   ،  ) ٢   (  ٢٢            ، المادت

   .  ٧٤        ، المادة     ١٩٩٣         ، ومرسوم  ) ١   (  ٥٩         ، المادة    ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) ٢   (   ١٢٠  و
    ).  هـ   (   ١٦٩        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون   )١٠٧ (
ــانون    )١٠٨ ( ــس لعــام     ) ٢   (   ٢٠٣          ، المــادة     ١٩٥٨                     أســتراليا، ق            ، وقــانون   ١٧          ، المــادة     ١٩٩٩                                     ؛ وبــيلاروس، قــرار المجل

  ،     ٢٠٠١                        ؛ وكنــــدا، قــــانون   ) ٢   ( ٨            ، المــــادة     ٢٠٠٣                                       ؛ والبوســــنة والهرســــك، قــــانون     ٢٩            ، المــــادة    ٩٩٨ ١
ــبانيا، قــــانون  ؛  ٩٠            ، المــــادة    ١٩٧٥                       ؛ وشــــيلي، مرســــوم  ) ب   (   ١٧٣    ، و  ) ج   (   ١٧٠            المادتــــان   ،     ٢٠٠٠                          وإســ
  ،  )   ألف   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد         ) ٩   (  ٥٧      ، و    ) ٢   (  ٢٦        المادتان

  ،  )   دال (   إلى   )         ألـــــف (  ) ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) أ   (   ٢٣٩    ، و  ) ٥   ) (        بـــــاء   ) ( ٣ (    ، و  )        ألـــــف   ) ( ٢   ) ( ج (    ، و )   دال   ( و
  L522-1(1)     وL512-2     وL213-2                                      ؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــواد  ) ٢ (  و   )  ١   ) ( ب   (   ٥٠٤    ، و ) ٥   ) ( ج (  و
ــانون  L531-1   و  L522-2   و ــا، قـ ــادة     ٢٠٠١                         ؛ وهنغاريـ ــانون   ) ١   (  ٤٢           ، المـ ــران، قـ ــادة    ١٩٣١                       ؛ وإيـ   ،   ١١            ، المـ

ــة  ــادة     ١٩٧٣          ولائحــ ــانون    ١٦            ، المــ ــوم قــ ــا، مرســ ــم     ١٩٩٨                                     ؛ وإيطاليــ ــواد    ٢٨٦          رقــ    ، ) ٧ (  و   )  ٥   (  ١٣            ، المــ
              ؛ واليابــان،  ) ٣   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                   ، ومرســوم قــانون  ) ٧   (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون  ) ٦   (  ١٦  و 

  ،   ٣٥           ، المـــادة     ١٩٩٤                        ؛ ومدغـــشقر، مرســـوم   ) ٣ (  و   )  ١   (  ٤٨    ، و  ) ٤ (  و   )  ٣   (  ٤٧           ، المـــواد     ١٩٥١         مرســـوم 
ــانون  و ــادة     ١٩٦٢        ق ــانون    ١٥          ، الم ــا، ق ــادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩                       ؛ وماليزي ــانون   ) ٣   ( ٩          ، الم ــا، ق   ،     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري

ــادة  ــانون   ) ١   ( ٧         المـ ــوم قـ ــا، مرسـ ــواد     ١٩٦٠                               ؛ وبنمـ ــانون    ٨٦    و   ٨٥    ، و   ٥٨           ، المـ ــاراغواي، قـ   ،     ١٩٩٦                          ؛ وبـ
        وريـا،                 ؛ وجمهوريـة ك    ) ٢ (   و    )  ١   (   ١٢٠      ، و    ) ٢   (  ٢٢            ، المـواد        ١٩٩٨                            ؛ والبرتغال، مرسوم قانون      ) أ   (  ٣٥      المادة

ــواد     ١٩٩٢           قـــــانون  ــشيكية، قـــــانون            ؛ والجمهور ) ٣   (  ٨٩    ، و  ) ٥   (  ٦٠  و    ، ) ٣   (  ٥٩             ، المـــ ــة التـــ   ،     ١٩٩٩                                    يـــ
    ). ٢   ( ٦        ، المادة     ١٩٧١        ، قانون  ة               ؛ والمملكة المتحد ) ٢ (  و   )  ١   (   ١٢٤      المادة

    ). ج   (   ١٧٠        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون   )١٠٩ (
    ). ٢   (   ١٢٠  و   )  ٢   (   ١١٤          ، المادتان     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون   )١١٠ (
           ، وقــانون   ١٧          ، المــادة     ١٩٩٩                                  ؛ وبــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام  ) ١   ( ٨          ، المــادة     ٢٠٠٢                          جنــوب أفريقيــا، قــانون   )١١١ (

ــادة     ١٩٩٨ ــانون    ٢٩            ، المــ ــنة والهرســــك، قــ ــادة     ٢٠٠٣                                      ؛ والبوســ ــانون  ) ٢   ( ٨            ، المــ ــبانيا، قــ   ،     ٢٠٠٠                          ؛ وإســ
  ،  )   ألف   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد         ) ٩   (  ٥٧      ، و    ) ٢   (  ٢٦   ان     المادت

   ، ) ٥   ) ( ج (    ، و  )   دال (   إلى   )      ألــف   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) أ   (   ٢٣٩  و    ، ) ٥   ) (     بــاء   ) ( ٣ (    ، و  )     ألــف   ) ( ٢   ) ( ج (  و 
   ، ) ٧ (  و   )  ٥   (  ١٣              ، المــــــواد    ٢٨٦            رقــــــم     ١٩٩٨                                          ؛ وإيطاليــــــا، مرســــــوم قــــــانون  ) ٢ (  و   )  ١   ) ( ب   (   ٥٠٤  و 
              واليابــان،  ؛ ) ٣   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                   ، ومرســوم قــانون  ) ٧   (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون  ) ٦   (  ١٦  و 
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ــة           القــرارات  (        الأولي
   

ــة أيــضا أن تحــدد مكــان تقــديم الإخطــار     .  )١١٢  (                                                         ويمكــن للدول
   

           أو طريقــة    )١١٣
 (     تقديمه

   

١١٤( .   
        خطــار                                                                              وعلــى مــستوى الاجتــهاد القــضائي، تتمــسك بعــض المحــاكم الوطنيــة بواجــب إ   -    ٧٩

 (                                                     الشخص الأجنبي بالمسوغات التي يستند إليها أمر الطرد       
   

        خطـار          ُ                     غير أنه لا يُـشترط عـادة إ          . )١١٥
 (                       صدور أمر الطرد المذكور         الأجنبي قبل

   

١١٦( .   
          الأجــنبي       خطــار                                          لا يبــدو أن هنــاك شــك في أن الالتــزام بإ                               وفي ضــوء التحليــل الــسابق،    -    ٨٠

                                                                                             المعرض لقرار الطرد بإجراء الطرد، ومن ثم بمسوغاته، التزام مكرس في القـانون الـدولي تؤكـده          
  .                        كمــا يؤكــده الفقــه                                                                                   العديــد مــن القــوانين الوطنيــة، بــالرغم مــن بعــض الفــوارق الطفيفــة بينــها،

                                                                                                  وعــلاوة علــى ذلــك، ألــيس هــذا الالتــزام شــرطا في حــد ذاتــه لاســتظهار الأجــنبي بالــضمانات    
                 الإجرائية الأخرى؟

  

_______________ 
ــان     ١٩٥١        مرســوم  ــانون   ) ٣   (  ٤٨    ، و  ) ٤   (  ٤٧            ، المادت ــادة     ١٩٦٠                            ؛ وبنمــا، مرســوم ق ــاراغواي،   ٥٨          ، الم                ؛ وب
ــانون  ــادة    ١٩٩٦          قــ ــانون   ) أ (   ٣٥            ، المــ ــوم قــ ــال، مرســ ــان     ١٩٩٨                                     ؛ والبرتغــ   ؛  ) ٢   (   ١٢٠    ، و  ) ٢   (  ٢٢              ، المادتــ

    ). ٣   (  ٨٩    ، و  ) ٣   (  ٥٩          ، المادتان     ١٩٩٢                     وجمهورية كوريا، قانون 
ــرار ا   )١١٢ ( ــيلاروس، ق ــام                     ب ــس لع ــادة     ١٩٩٩              لمجل ــانون    ١٧          ، الم ــبانيا، ق ــادة     ٢٠٠٠                       ؛ وإس ــات  ) ٢   (  ٢٦          ، الم              ؛ والولاي

  L222-3                                          ؛ وفرنـــسا، قـــانون الأجانـــب، المـــواد  ) ١   ) ( ب   (   ٥٠٤                                                    المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة والتجنـــيس، المـــادة  
  ،     ١٩٩٨                             تغـــال، مرســـوم قـــانون         ؛ والبر ) ٣   (  ٤٧            ، المـــادة      ١٩٥١                         ؛ واليابـــان، مرســـوم  L531-1     وL522-2   و

  ،     ١٩٩٩                                      ؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون         ) ٣   (  ٨٩            ، المـادة        ١٩٩٢                               ؛ وجمهورية كوريـا، قـانون        ) ٢   (  ٢٢      المادة
    ). ٢   (   ١٢٤      المادة 

   .   ١٢٩        ، المادة     ١٩٨٦                      غواتيمالا، مرسوم قانون   )١١٣ (
ــانون     )١١٤ ( ــك، قـ ــنة والهرسـ ــادة     ٢٠٠٣                                 البوسـ ــدة،   ) ٥   (  ٧٥           ، المـ ــات المتحـ ــيس،                             ؛ والولايـ ــرة والتجنـ ــانون الهجـ                                  قـ

            ؛ ونيجيريا،  L532-3                                   ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادة       )   باء (   و    )    ألف   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و  ) ج   (   ٢٣٩        المادتان
ــادة     ١٩٦٣         قـــانون  ــة   ٨٦    و   ٨٥             ، المادتـــان     ١٩٦٠                               ؛ وبنمـــا، مرســـوم قـــانون   ) ٥ (   إلى   )  ١   ( ٧           ، المـ              ؛ وجمهوريـ

                   الأجـنبي شخـصيا،         خطـار                                    وقد يشترط التـشريع ذي الـصلة إ       .  ) ٣ (    إلى    )  ١   (  ٩١       المادة     ،      ١٩٩٢               كوريا، قانون   
          البوسـنة   (                                          لأجـنبي أنـه يتمتـع بمركـز الحمايـة                             دعـاء الـشخص ا                                             لإخطار بالقرار المتخـذ بنـاء علـى ا                  ا يتصل ا      عندم

     )). د (   ١٦٩        ، المادة     ٢٠٠١              ؛ كندا، قانون  ) ٥   (  ٧٥        ، المادة     ٢٠٠٣              والهرسك، قانون 
ــة العامــة عــن طــرد الأجانــب،     )١١٥ ( ــهاد    ٦٥٦           ، الفقــرة  )        أعــلاه  ٣٨         الحاشــية  (                                                          انظــر دراســة الأمان                     وحــالات الاجت

   .    ١٥٣٩                         القضائي المذكورة في الحاشية 
 ,Oudjit c. État belge (Ministre de la justice), Conseil d’État, 10 juillet 1961, Pasicrisie belge, 1962       انظـر    )١١٦ (

IV, p. 125 ; Brandt v. Attorney-General of Guyana and Austin, (E. Lauterpacht,))     أعـلاه   ٣٠         الحاشـية        (  ،  
   .  ٦٨ ٤       الصفحة 
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                  حق الطعن في الطرد   ) ج (  
  

               اعتبارات عامة   ‘ ١ ’  
                                                                                         تعتـرف المعاهــدات وغيرهــا مـن الــصكوك الدوليــة، فــضلا عـن القــوانين الوطنيــة، بحــق      -    ٨١

 (    لطرد                 الأجنبي في الطعن في ا
   

١١٧( .   
                                                                    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحـق الـشخص              ١٣               وتعترف المادة     -    ٨٢

                          ما لم تحتم دواعي الأمـن       ”                                                                   الذي صدر ضده قرار الطرد في عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده            
                                                         لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بـصفة قانونيـة في إقلـيم         ”                   إذ تنص على أنه       .  “                القومي خلاف ذلك  

                                                             ، وبعـد تمكينـه، مـا لم تحـتم دواعـي الأمـن القـومي خـلاف             ....                                   دولة طـرف في هـذا العهـد إلا         
                                ويــرد نفــس الــضمان مكرســا في   .  )١١٨    ( “   ...                                                      ذلــك، مــن عــرض الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده 

                                                                                                  من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا مـن مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه،                     ٧      المادة
                                   لا يجـوز طـرد الأجـنبي الموجـود          ”  :                           إذ تنص على ما يلـي         ١٤٤ /  ٤٠             عية العامة                    المرفق بقرار الجم  

                                     ويــسمح لــه، إلا إذا اقتــضت أســباب      ...                                                              بــصورة قانونيــة في إقلــيم دولــة مــا مــن ذلــك الإقلــيم 
   . )١١٩    ( “   ...                                                                جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده

                                للاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة  ٧                         مــن البروتوكــول رقــم  ١             مــن المــادة   )  أ   ( ١               تــنص الفقــرة   -    ٨٣
                              بــصورة قانونيــة في إقلــيم      قــيم        جــنبي الم                                        والحريــات الأساســية علــى الــسماح للأ           الإنــسان      حقــوق
  .  “     [...]                                      يعرض الأسباب المؤيدة لعـدم طـرده          ’’                               صبح عرضة لتدبير الطرد، بأن              ، حين ي    ما     دولة

                                                     لاتفاقية الأوروبيـة بـشأن الإقامـة، الـتي تـنص                   من ا   ٣              من المادة     ٢                               وترد نفس الضمانة في الفقرة      
   ،     ذلـك         ة خلاف            القاهر    وطني  ال                                          الحالات التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          عدا       فيما ”          على أنه   

      أي       إقلــيم   في                                                         مــن الأطــراف المتعاقــدة ممــن أقــام بــصفة قانونيــة       طــرف    أي       مــواطن      طــرد       يجــوز   لا

__________ 
 Vishnu D. Sharma and F. Wooldridge, ‘‘Some legal questions arising from the expulsion       سـيما            انظـر لا   )١١٧ (

of the Ugandan Asians”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 23, 1974, pp. 405 et 406 

(citant l’affaire Chevreau, Recueil des sentences arbitrales internationales des Nations Unies), vol. II, 

p. 361 (1113); et Richard Plender,  )  في معـرض الإشـارة إلى      (   ٤٧٢    و    ٤٧١           ، الصفحتان  )      أعلاه  ٣٧       الحاشية                     
    ).(Transocean Marine Paint v. Commission [1974] ECR 1063, at. 1080 ,17/74)        القضية

ــة المعن   )١١٨ ( ــة بح                     انظــر اللجن ــوق      ي ــسان     ق ــة              الإن ــة الدومينيكي ــضية غــيري ضــد الجمهوري  Giry v. Dominican (                                                ، ق

Republic,20 July 1990, International Law Reports, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, volume 95, 

pp. 321-327, at p. 325, para. 5.5.( )         مـن    ١٣       لمـادة                                                             وجـدت اللجنـة أن الجمهوريـة الدومينيكيـة قـد انتـهكت ا       
                                                             بإتاحـة الفرصـة للـشخص المعـني لتقـديم الأسـباب المؤيـدة         “                وفقـا للقـانون   ”                                    العهد الدولي بعدم اتخاذهـا قـرارا   

    ).                                   لعدم طرده وعرض قضيته أمام سلطة مختصة
   .       ، المرفق   ١٤٤ /  ٤٠                   قرار الجمعية العامة   )١١٩ (
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           تــستوجب                     لإدلاء بالأســباب الــتي    بــا     ُ                أن يُــسمح لــه أولا     بعــد     إلا        ســنتين      تفــوق                  طــرف آخــر لمــدة 
   . “     ...      طرده         العدول عن

                 مــن المعاهــدة   ٥٦    و   ٥٥                                  مــن اتفاقيــة تطبيــق المــادتين  ٧                                  وتجــدر الإشــارة أيــضا إلى المــادة   -    ٨٤
 (                                       المنــشئة لاتحــاد البنيلــوكس الاقتــصادي 

   

                         لا يجــوز طــرد مــواطني أي  ”                           ، الــتي تــنص علــى أنــه   )١٢٠
          وزيـر         خطـار                                 ف متعاقـد آخـر إلا بعـد إ                                                                     طرف متعاقد ممـن رخـص لهـم بالاسـتقرار في إقلـيم طـر              

                                                                                                               العدل في بلد الإقامـة علـى يـد سـلطة مختـصة في ذلـك البلـد، يتـاح للأشـخاص المعنـيين أمامهـا                          
   . “   ...             وسائل الدفاع 

ــوانين          -    ٨٥ ــه في الق ــرف ب ــدم الطــرد حــق معت ــدة لع ــديم الأســباب المؤي ــا أن الحــق في تق                                                                                               كم
  :                                      يجـــوز الـــسماح للـــشخص الأجـــنبي                                                     فوفقـــا للتـــشريعات الوطنيـــة في هـــذا الـــصدد،   .           الوطنيـــة

 (                                    بتقــديم أي أســباب أو أدلــة مؤيــدة  ) ١ (
   

                  اســتجوابهم بــأي                          بــالرد علــى الــشهود أو  )  ٢ (     ؛ أو  )١٢١
 (           طريقة أخرى 

   

 (                                    باستعراض الأدلة في جميـع القـضايا        )  ٣ (       ؛ أو    )١٢٢
   

 (              أو بعـضها    )١٢٣
   

             ، أو فقـط     )١٢٤

__________ 
   .Nations Unies, Recueil des traités, vol. 480, p. 424  ،     ١٩٦٠      سبتمبر  /       أيلول  ١٩        بروكسل،   )١٢٠ (
                              البوسـنة والهرسـك، قـانون       (                                                       عندما يطعن الأجنبي في قرار طرده أو رفـض دخولـه              )  ١   : (    الإذن               يمكن منح هذا      )١٢١ (

ــادة     ٢٠٠٣ ــادة   ) ٢   (  ٧٦             ، المـــ ــانون الأجانـــــب، المـــ ــوم   ؛ L522-2                                                   ؛ وفرنـــــسا، قـــ ــان، مرســـ   ،     ١٩٥١                          واليابـــ
           الولايـات     ؛ و   ١٤- ٦            ، المـادة        ١٩٨٩          قانون              ؛ والسويد،   ١٦          ، المادة       ١٩٦٢                    ؛ ومدغشقر، قانون     ) ٣ (   ١٠      المادة

ــدة ــان              المتحـــ ــيس، المادتـــ ــرة والتجنـــ ــانون الهجـــ ــيم   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                      ، قـــ   ،  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج (    ، و  )        جـــ
                             أن الأجــنبي ضــالع في الإرهــاب        شتبه في                          ُ          رهنــا بــبعض الــشروط، عنــدما ي ـُـ  )  ٢ (     ؛ أو  )     بــاء   ) ( ٤   ) ( ب (    ٢٤٠  و
                عنـدما يطلـب      )  ٣ (       ؛ أو    ) و (   و    )     ه ــ (      ، و    ) ٢   ) ( ج   ( ٤  ٥٠                                         ، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة                المتحدة        الولايات (

    ).L524-2                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة  (                                          الأجنبي تصريحا لدخول البلد مرة أخرى بعد طرده 
                       ؛ والولايــات المتحــدة،  ) ٣   (  ١٠          ، المــادة     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم  )    هـــ   (   ١٧٠          ، المــادة     ٢٠٠١                كنــدا، قــانون   )١٢٢ (

                 ويمكن منح هـذه       ).    باء   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و    ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨   ن                                 قانون الهجرة والتجنيس، المادتا   
                كنـدا، قـانون    (                                                                                                   التصاريح تحديدا عندما تتعلـق العمليـة بطلـب يقدمـه الأجـنبي للتمتـع بمركـز الـشخص المحمـي                

                              ُ                                           ، أو، رهنا ببعض الشروط، عندما يُـشتبه في ضـلوع الـشخص الأجـنبي في أعمـال        ))  هـ   (   ١٧٠         ، المادة      ٢٠٠١
                             ويمكـن أن تـسمح الدولـة          ).     ه ــ   ) ( ٣   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                   لولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـادة         ا (         إرهابية  

  ؛  ) ٥   (  ١٠          ، المـادة      ١٩٥١                   اليابـان، مرسـوم    (                                                                للسلطة المختصة بـالأمر بحـضور الـشهود الـذين يطلبـهم الأجـنبي        
                       الإذن تحديـدا عنـدما                           ويمكـن مـنح هـذا           )).  ١   ) ( د   (   ٥٠٤                                                     والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـادة        
                          الهجـــــرة والتجنـــــيس،                                        الولايـــــات المتحـــــدة، قـــــانون  :ُ                                                           يُـــــشتبه في ضـــــلوع الأجـــــنبي في أعمـــــال إرهابيـــــة

                                                                                                  وفي هـذه الظـروف، يجـوز للدولـة، رهنـا بـبعض الـشروط، أن تلتـزم بتحمـل تكـاليف                         ).  ١ (  ) د (    ٥٠٤      المادة
ــ                                  الولايــــات المتحــــدة، قــــانون  (                                                            حــــضور الــــشاهد الــــذي يطلبــــه الــــشخص الأجــــنبي                    رة والتجنــــيس،        الهجــ

     )). ٢ (  ) د (    ٥٠٤      المادة
                                                            ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة   ) ٢   (  ٧٦          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون   )١٢٣ (

    ). ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج (    ، و )   جيم   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨
   . ٢-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون   )١٢٤ (
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 (                                                          عندما تسمح مقتضيات النظام العام أو الأمن العام بذلك        
   

                ولـة أن تنكـر                      غير أنه يمكـن للد      .  )١٢٥
                                                                                             علــى الــشخص الأجــنبي المتــهم بــالتورط في الإرهــاب الحــق في اســتبعاد الأدلــة الــتي تم الحــصول 

 (                      عليها بصورة غير قانونية
   

١٢٦( .   
  

                   الحق في جلسة استماع   ‘ ٢ ’  
                                                                            يمكن للشخص الأجنبي أن يمارس حقه في الاعتراض على طرده باتبـاع طـرق عديـدة،           -    ٨٦

                                                 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة    ١٣    ادة               ورغــم أن المــ  .                              منــها عقــد جلــسة اســتماع 
ــة بح       ــة المعني ــإن اللجن ــسة اســتماع، ف ــسياسية لا تعطــي الأجــنبي صــراحة الحــق في جل        قــوق                                                                                             وال

                                                                                                       قد أعربـت عـن رأي مفـاده أن اتخـاذ قـرار بطـرد الأجـنبي دون منحـه جلـسة اسـتماع                               الإنسان
   :          من العهد  ١٣                                     مناسبة يمكن أن ينطوي على مخالفة للمادة 

                                                                              وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه يجوز لمجلس الهجرة ومجلـس الطعـون المقدمـة               ”    
                                                                                       من الأجانب التنازل في حالات معينة عن ولايتهما القضائية للحكومة، ممـا يـؤدي إلى               
                                                                                              اتخـــاذ قـــرارات بـــالطرد أو بـــرفض طلـــب الهجـــرة أو اللجـــوء دون أن تتـــاح للأفـــراد  

                                 وترى اللجنة أن هذه الممارسـة        .       الواجب                                            المتضررين فرصة الاستماع إليهم على النحو       
   . )١٢٧    ( “          من العهد  ١٣                                       قد تثير في بعض الظروف أسئلة في إطار المادة 

                                                                                              وأهمية الحق في الإدلاء بالأقوال في إطار الطرد تقـل عـن أهميتـه في الإجـراءات الجنائيـة                     -    ٨٧
  ،  ‘                ثبـات براءتـه                 يقدم بينات لإ   ’                                 فالصيغة التي تفيد السماح بأن        .          من العهد   )  ٣   (  ١٤             عملا بالمادة   

                                                   الخاصة بوضع اللاجئين، قـد اسـتعيض عنـها في               ١٩٥١             من اتفاقية     )  ٢   (  ٣٢                    المأخوذة من المادة    
                                     ، وإن كـان ذلـك لا يغـير مـن            ‘                                   عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعـاده      ’                              تلك الحالة بالصيغة القائلة     

     يـة      المعن                                                         ، في سـياق تعليقـه علـى بعـض قـرارات اللجنـة            Nowak                 ويقـول نـواك       .               جوهر ذلك الحق  
                              ورغم أن القاعـدة تـستوجب       ”  :             من العهد    ١٤      و   ١٣                                        بحقوق الإنسان في قضايا تتعلق بالمادتين       

ــسة      ــرد الوشــيك في جل ــدم الط ــدة لع ــد الأســباب المؤي ــادة                                                                   تأكي ــإن الم     ١٣                                     اســتماع شــفوية، ف
  )  ٣ (                مـن الفقـرة       )  د   (                                                                      تنشئ الحق في المثول شخصيا، وذلك على العكس من الفقـرة الفرعيـة              لا

                                                                                        يد أنه في قضية أقامهـا لاجـئ مـن شـيلي ضـد هولنـدا، رفـضت اللجنـة الـبلاغ                   ب  .   ١٤           من المادة   
                                                                                                        بحجــة أنــه قــد أتيحــت لمقدمــه فرصــة كافيــة لتقــديم الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده مــن خــلال    

__________ 
                                                   ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس،  ) ٢   (  ١٩    ادة       ، المــ    ١٩٣١                                    سويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام   )١٢٥ (

    ).  هـ (    ، و  ) ٥   ) ( د (    ، و  ) ٣   ) ( ج   (   ٥٠٤    ، و  )   باء   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠      المواد 
    ).   باء   ) ( ١   ) (  هـ   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد   )١٢٦ (
       المجلـد     (A/51/40   ،      ١٩٩٥         نـوفمبر  /       الثـاني        تشرين   ١         السويد،    :          الإنسان    قوق                            الختامية للجنة المعنية بح           الملاحظات  )١٢٧ (

   .  ٨٨         ، الفقرة  )    الأول
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          وغـيري   Hammel        هامـل               وفي قـضيتي      .                                                       إجراءات رسمية، من بينها عقد جلسات استماع شـفوية        
Giry     لم تُـتح للمـدعيين الفرصـة لتقـديم دفوعهمـا ضـد              لأنـه   ١٣                                ، ثبت حـدوث انتـهاك للمـادة                                                 ُ   

 (  ‘‘                   طرد وترحيل كل منهما
   

١٢٨(  .    
                                                                                       وتمــنح قــوانين العديــد مــن الــدول الأجــنبي المطــرود الحــق في جلــسة اســتماع في ســياق   -    ٨٨

 (              إجراءات الطرد 
   

                                                                             وبصورة أكثر تحديدا، يمكـن للدولـة أن تعطـي الأجـنبي الحـق في الإدلاء                 .  )١٢٩
 (                              بأقوالـــه في جلـــسة اســـتماع

   

                                                                  أو أن تحـــدد الـــشروط الـــتي يمكـــن بمقتـــضاها عقـــد جلـــسة   ، )١٣٠
 (        اســتماع

   

 (                                                           وقــد تــشترط الدولــة أن تكــون جلــسة الاســتماع علنيــة    .  )١٣١
   

 (            ، أو مغلقــة )١٣٢
   

١٣٣(  ،  
 (                                                                                          أن تكـــون مغلقـــة فقـــط في الحـــالات الـــتي تـــستوجب الـــسرية بـــسبب طبيعـــة الأدلـــة   أو

   

١٣٤(  .  
                     و المحكمـة المعنيـة                                                                     يحضر الشخص الأجنبي جلسة الاستماع، يمكـن الـسماح للـسلطات أ             لم     وإذا

 (                                             بالمضي قدما في حالة موافقة الأجنبي على ذلك       
   

 (                       أو بمقتضى إذن قـانوني       ، )١٣٥
   

           ويمكـن أن     .  )١٣٦
__________ 

 .Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, Kehl, N.P   :      انظـر   )١٢٨ (

Engel Publisher, 1993, p. 228 et 229 (citant l’affaire du réfugié chilien, no 173/1984, par. 4; V.M.R.B. c. 

Canada, no 236/1987; l’affaire Hammel, no 155/1983, par. 19.2 et 20; et l’affaire Giry, no 193/1985, 

par. 5.5 et 6( .   
                 مـن مـذكرة             مـأخوذة                                                                                                  التفاصيل الوارد فيما يلي والمتعلقة بتحليل التـشريعات والاجتـهادات القـضائية الوطنيـة                 )١٢٩ (

   .     ٦٢٣     إلى    ٦٢١             ، الفقرات من  )      أعلاه  ٣٨       الحاشية    (                              الأمانة العامة بشأن طرد الأجانب،
ــانون   )١٣٠ ( ــانون   ) ٣   (   ٢٠٣          ، المــادة     ١٩٥٨                    أســتراليا، ق ــيلاروس، ق                         ؛ والبوســنة والهرســك،    ٢٩          ، المــادة     ١٩٩٨                      ؛ وب

     ١٧٣      ، و    ) ب   (   ١٧٠      ، و    ) أ   (  ٧٨      ، و    ) ٢   (  ٤٤          ، المواد       ٢٠٠١                  ؛ وكندا، قانون     ) ٢   (  ٧٦          ، المادة       ٢٠٠٣       قانون  
  ؛ L213-2, L223-3, L512-2, L522-1(I) (2), L524-1                          قـانون الأجانـب، المـواد                ؛ وفرنـسا،   ) أ   ) ( ١   (   ١٧٥    ، و  ) أ (

ــانون   ــا، مرســوم ق   ،   ١٧    ، و  ) ٤   (  ١٤             مكــررا، و   ١٣    ، و  )         مكــررا ٥   (  ١٣          ، المــادة    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                             وإيطالي
  )  ١   (  ٤٨    ، و  ) ٤   (  ٤٧    ، و   ١٠          ، المــواد     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم  ) ١   (  ١٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨         وقــانون 

    ٣٥            ، المادتــان     ١٩٩٤        مرســوم              ؛ ومدغــشقر،  ) ٢   (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٢                        يــة كوريــا، قــانون          ؛ وجمهور ) ٨ (   إلى 
  )  ١   (   ١١٨    ، و  ) ١   (  ٢٢            ، المادتــان  ٨   ١٩٩                                ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون     ١٥          ، المــادة     ١٩٦٢           ، وقــانون   ٣٦  و
     ٢١٦                                                            ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد             ١٤- ٦          ، المادة       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ٢ (  و

                  ويمكـــن تحديـــدا     ).  ١   ) ( أ   (   ٥٠٤    ، و ) ١   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨    ، و  ) ٢   ) ( ب (       ألـــف 
                                                    الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،           (                      ُ                                           منح هـذا الحـق لـشخص أجـنبي يُـدعى ضـلوعه في الإرهـاب                 

     )). ز   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤      المادة
                                       حــدة، قـــانون الهجــرة والتجنـــيس،                    ؛ والولايـــات المت ) و   (   ١٧٠    ، و  ) ٢   (  ٤٤             ، المادتــان      ٢٠٠١                  كنــدا، قـــانون    )١٣١ (

    ). ٥   ) ( ج   (   ٢٣٨    ، و ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٥        المادتان 
ــان    )١٣٢ ( ــانون الأجانـــب، المادتـ ــسا، قـ ــيس،   L512-2, L522-2                                          فرنـ ــرة والتجنـ ــانون الهجـ ــدة، قـ                                                           ؛ والولايـــات المتحـ

     ).  ٢   ) ( أ   (   ٥٠٤      المادة
   .  ١٦        ، المادة     ١٩٦٢         ، وقانون   ٣٧        ، المادة     ١٩٩٤              مدغشقر، مرسوم   )١٣٣ (
   .  ١٤- ٦        ، المادة     ١٩٨٩                ؛ السويد، قانون    ١٦٦        ، المادة     ٢٠٠١             كندا، قانون  )١٣٤ (
    ). ‘ ٢ ’   ) (   ألف   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )١٣٥ (
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 (                                                                          تــسدد الدولــة للأجــنبي النفقــات الــتي تكبــدها لحــضور جلــسة الاســتماع  
   

                ، أو أن تــشترط  )١٣٧
 (                                                                إيداع مبلغ من المال لضمان امتثال الأجنبي للشروط المتصلة بجلسة الاستماع

   

١٣٨( .   
ــهاد        و  -    ٨٩ ــذا الحــق اســتنادا إلى الدســتور أو الاجت ــة به ــن المحــاكم الوطني ــد م ــرف العدي                                                                                               تعت

 (                      القــضائي أو القــانون
   

            المتحــدة         الولايــات                                                  فعلــى ســبيل المثــال، أوضــحت المحكمــة العليــا في   .  )١٣٩
 .Wong Sang Yung v                                                                       أسـباب عقـد جلـسات الاسـتماع هـذه والـشروط المنظمـة لهـا في قـضية          

McGrath على النحو التالي ،                 :     
ــه يقــضي بعقــد جلــسة      ”     ــدما يقــضي الدســتور بعقــد جلــسة اســتماع، فإن                                                                                  عن

ــا             فجلــسة   .                                                                                        نزيهــة، أمــام محكمــة تتــوفر فيهــا علــى الأقــل شــروط الحيــاد الــسائدة حالي
                                                                                             الاســتماع المتعلقــة بــأمر الترحيــل تنطــوي علــى قــضايا أساســية تتــصل بحريــة الإنــسان   

                                    ات الـسائدة حاليـا في الأراضـي                                                            وسعادته، بل وربما بحياته نفسها في ظروف الاضـطراب        
                                                        وقــد يكــون مــن الــصعب تبريــر محكمــة اســتماع بــشأن   .        ُ                           الــتي قــد يُعــاد الأجانــب إليهــا

                                                                                                     إجراءات الترحيل من قبيـل تلـك الـتي أدانهـا الكـونغرس باعتبارهـا غـير نزيهـة حـتى في                      
                                                                                                            الحالة الـتي لا يتعلـق فيهـا الأمـر إلا بمـسائل حقـوق الملكيـة الأقـل أهميـة، والقـول بأنهـا                        

   ( “                                                   محكمة تتوفر فيها معايير التراهة المنصوص عليها في الدستور
   

١٤٠( .   

_______________ 
   .L512-2                             ؛ فرنسا، قانون الأجانب، المادة   ٢٩        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون   )١٣٦ (
   .  ١٥- ٦        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون   )١٣٧ (
    ). ٣   (  ٤٤        ، المادة     ٢٠٠١   ون          كندا، قان  )١٣٨ (
 ,Wong Sang Yung v. McGrath, Attorney General et al., États-Unis, Cour suprême  :                       انظر، على سبيل المثـال   )١٣٩ (

20 février 1950, International Law Review, 1950, (H. Lauterpacht (dir. publ.), affaire no 76, p. 252 à 

256) ; Nicoli v. Briggs, États-Unis, Circuit Court of Appeals, Tenth Circuit, 7 avril 1936, Annual Digest 

and Reports of Public International Law cases, 1935-1937, (Ibid.)  affaire no 162, Brandt v. Attorney-

General of Guyana and Austin, )     ؛    ٣٤٥           ، الـصفحة   )        أعـلاه   ٣٠         الحاشـية  p. 468; re Hardayal and Minister 

of Manpower and Immigration, Canada, Cour d’appel fédérale, 20 mai 1976, INTERNATIONAL LAW 

REVIEW, vol. 73, (E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (dir. publ.), p. 617 à 626); Gooliah v. Reginam and 

Minister of Citizenship and Immigration, Cour d’appel du Manitoba, Canada, 14 avril 1967, 

INTERNATIONAL LAW REVIEW, vol. 43, ((Ibid.), p. 219 à 224(  .     وفي فرنسا، يُعد عقد جلـسة اسـتماع                        ُ          
 Mihouri, (France), Conseil d’État, 17                              انظـر، علـى سـبيل المثـال،       .                                       شـرطا لازمـا، إلا في الحـالات المـستعجلة    

January 1970, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 358-

359, at p. 359.   
             ، الـصفحتان   )              أعـــــــلاه    ١٣٩               الحاشـــــــية     (.Wong Yang Sung v. McGrath, Attorney-General, Et Al :      انظـر   )١٤٠ (

   .   ٢٥٥    و    ٢٥٤
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 (   لازم                                                                     ورأت محاكم أخرى أن عقـد جلـسات الاسـتماع هـذه أمـر غـير                 -    ٩٠
   

           وبالنـسبة    .  )١٤١
                                                                                                                 لبلدان الكومنولث، يتـصل هـذا الاسـتنتاج عـادة بـرأي مفـاده أن قـرار الطـرد هـو قـرار إداري                        

 (                                  محض، وليس قرارا قضائيا أو شبه قضائي
   

١٤٢( .   
  

     ضور  الح      الحق في    ‘ ٣ ’  
                        ولكــن تكفــل تــشريعات   .                                                            لا تتــضمن الــصكوك الدوليــة قاعــدة واضــحة في هــذا المجــال  -    ٩١

                                     فقد تعطي دولـة مـن الـدول للأجـنبي       .                                                   دول عديدة حضور الأجنبي إجراءات الطرد أو تشترطه      
 (               إمكـان طـرده                                                       الحق في الحضور بصورة شخـصية أثنـاء النظـر في          

   

                               ، أو قـد تـستدعي الأجـنبي         )١٤٣
 (                                                      تلزمه بأي صورة أخرى بحضور جلسة الاستماع المتصلة بذلك        أو

   

                      كما يمكـن للدولـة أن     .  )١٤٤
 (                                               تسمح بحضور أحد أفراد أسرة الأجنبي أو معارفه       

   

                                    ويمكن للدولة أن تعاقب الأجـنبي علـى      .  )١٤٥
 (                                                                                    عدم حضوره بأن تـأمر بطرده مع عدم السماح بدخولـه لفتـرة محـددة مـن الـزمن             

   

       ويمكـن    .  )١٤٦
__________ 

 Urban v. Minister of the Interior, South Africa, Supreme Court, Cape Provincial Division, 30 April      انظـر   )١٤١ (

1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 340-342, at pp. 341-342; Smith v. 

Minister of Interior and Others, Lesotho, High Court, 8 July 1975, International Law Reports, volume 

70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 364-372, at p. 370.   
 ,Smith v. Minister of Interior and Others, Lesotho, High Court, 8 July 1975                             انظـر، علـى سـبيل المثـال       )١٤٢ (

International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 364-372; Urban v. 

Minister of the Interior, Supreme Court, Cape Provincial Division, 30 April 1953, International Law 

Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 340-342.   
           ؛ وكنـدا،   ) ٣   (-   ) ٢   (  ٧٦          ، المـادة      ٢٠٠٣                                 ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون        ٢٩          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون     )١٤٣ (

 ,L223-2, L512-2                                      ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة      )    ه ــ   (   ١٧٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) ( أ   (  ٧٨            ، المادتـان     ٢٠٠١      قانون 

L522-1(I)(2), L524-1 ٤   (  ١٤    ، و  )         مكــررا ٥   (  ١٣          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون (  ،  
              ؛ ومدغـشقر،    ) ٣   (  ١٠            ، المـادة      ٥١  ١٩                         ؛ واليابـان، مرسـوم       ) ١   (  ١٥            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨           ، وقانون     ١٧  و

ــوم  ــان     ١٩٩٤         مرسـ ــانون   ٣٦    و   ٣٥             ، المادتـ ــان     ١٩٦٢            ، وقـ ــانون    ١٦    و   ١٥             ، المادتـ ــوم قـ ــال، مرسـ                                   ؛ والبرتغـ
                      ؛ والــسويد، قــانون   ) ٣ (  و   )  ٢   (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٢                               ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون    ) ٢   (   ١١٨          ، المــادة     ١٩٩٨
  ،  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨             س، المـواد                                                   ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـي         ١٤- ٦          ، المادة       ١٩٨٩

                                 ُ                ويمكن تحديدا منح هذا الحق لـشخص أجـنبي يُـدعى            ).  ١   ) ( ج   (   ٥٠٤      ، و    )   باء (   و    )    ألف   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤٠   و  
                انظـر مـذكرة         )). ( ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                             الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة            (                  ضلوعه في الإرهاب    

    ).   ٦٢٤         ، الفقرة  )      أعلاه  ٣٨       الحاشية  (                               الأمانة العامة بشأن طرد الأجانب، 
ــانون   )١٤٤ ( ــانون   ) ٣   (   ٢٠٣          ، المــادة     ١٩٥٨                    أســتراليا، ق        ويمكــن    ).  ١   (   ١١٨          ، المــادة     ١٩٩٨                               ؛ والبرتغــال، مرســوم ق

  ،     ٢٠٠١                  كنـدا، قـانون      (                                                                                    للدولة أن تشترط أيضا حضور الشخص الأجنبي عند النظـر في مـشروعية احتجـازه                
     )). ٣   (  ٥٧   ة    الماد

    ). ٤   ( ٠ ١        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم   )١٤٥ (
  )       ألــف    ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  )      بــاء    ) ( ٦   ) ( أ   (   ٢١٢                                                               الولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان        )١٤٦ (

    ). ٧ (  و   )    هاء (  و
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 (                               بسبب عدم أهليته العقليـة                         السماح بغياب الأجنبي  
   

                                                 ، أو إذا لم يتلـق الأجـنبي إخطـارا بـشأن             )١٤٧
 (                                                                      جلسة الاستماع أو في حال عرضه لظـروف اسـتثنائية تـبرر الغيـاب             

   

                    ولكـن عـدم حـضور      .  )١٤٨
                                                                                              الأجنبي شخصيا لا يشكل عقبة أمام مواصلة عملية الطرد، وخاصة لأن الأجـنبي يتمتـع بـالحق                 

    سمح    يــ    لا       ممــا                                           تظــل ممارســة الــدول محــدودة بــصفة خاصــة                     وأيــا كــان الأمــر،   .                  في أن يمثلــه محــام
   .                            باستخلاص أي قاعدة في هذا الصدد

  
                                الحق في الاستفادة من سبل طعن فعالة   ) د (  

                                                                                             مــن القواعــد الإجرائيــة الأخــرى البالغــة الأهميــة مــنح الأجــنبي المعــرض للطــرد إمكانيــة    -    ٩٢
                                     دولـة المـضيفة الخـروج عـن هـذه                                  ولكن، كما نعلم، يجوز لل       .                                  الدفاع عن نفسه أمام هيئة مختصة     

                المعنيــة بحقــوق         لجنــة         تنظــر ال و  .  “                                        أســباب قــاهرة تتعلــق بــالأمن الــوطني  ”                      القاعــدة حــين وجــود 
              ففـي قـضية      .                                       ويمكن توضيح ذلك مـن خـلال قـضيتين          .              بصورة منتظمة             هذا المسوغ    في          الإنسان  

Eric Hammel           إيريك هامل 
) 
   

   قر                                                   ، كان الشخص المعني، وهو محام فرنـسي مـستقر في مدغـش    )١٤٩
                                                                                                      عشرين عاما تقريبا، قد دافع عن سجناء سياسـيين وعـن أبـرز قـادة المعارضـة الـسياسية،                        طوال

        ثلاثـة                               وقد أوقـف واحتجـز لمـدة          .    ّ                                                        ومثّل عدة مرات أشخاصا أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        
        وذكــرت   .                               ُ                                                ثم طــرد مــن أراضــي مدغــشقر، بعــد أن مُــنح ســاعتين فقــط لجمــع حاجياتــه     .       أيــام

                                                                                 في مدغــشقر أن أنــشطة الــشخص المعــني ووجــوده المــستمر في ذلــك البلــد كانــا                  المحكمــة العليــا
ُ                                                      وحــين عُــرض هــذا الــتراع علــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق    .                                            يخــلان بالنظــام العــام والــسلامة العامــة      

ــادة     ــهاك المـ ــسألة انتـ ــياق البـــت في مـ ــة في سـ ــسان، لاحظـــت اللجنـ ــد أن  ١٣                                                                                الإنـ    :                   مـــن العهـ
                                          قـرار طـرده، ولم تثبـت الدولـة الطـرف                  عتراض علـى      ل للا     فعا  حل ُ                يُتح لمقدم الطلب     لم      (...) ”

                         وذكـرت اللجنـة أنهـا        .  )١٥٠    ( “                                                                 وجود أسباب قاهرة تتعلق بالأمن الوطني لحرمانه من ذلـك الحـل           
                         ففـي ذلـك التعليـق،        .     ١٩٨٥           لعـام      ١٥                              تعليقهـا العـام رقـم                        ، على نحو خاص،                  راعت في قرارها  

                                      جميـع التـسهيلات اللازمـة لمتابعـة                                   يجـب أن تعطـى للأجـنبي           ”        أنـه    إلى             قد أشـارت            اللجنة        كانت  
             وأن قواعـد      ،   “                                                                                إجراءات انتصافه من الطرد حتى يكون هذا الحق في جميع ظـروف حالتـه فعـالا               

                حــين يتعرضــون                                             لمــصلحة الأجانــب المقــيمين بــصورة نظاميــة   ١٣                               الإجــراءات الــواردة في المــادة 

__________ 
    ). ٣   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )١٤٧ (
    ). ١   ) (  هـ (    ، و  )   جيم   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )١٤٨ (
ــسان، الملاحظــات المؤرخــة      :       انظــر  )١٤٩ ( ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــسان ٣                                                         اللجن ــل  /         ني                      إيريــك هامــل ضــد    ،     ١٩٨٧        أبري

  ، CCPR/C/29/D/155/198  ،     ١٩٨٣           أغـــــسطس  /    آب ١             ، المـــــؤرخ    ١٥٥ /    ١٩٨٣                    الـــــبلاغ رقـــــم    (           مدغـــــشقر
   .    ١٩٨٧      أبريل  /     نيسان  ٣

   . ٢-  ١٩                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٥٠ (
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ـــ                  لا يمكـــن الخـــروج  ”          للطـــرد                               أســـباب اضـــطرارية تتعلـــق  ”                        مـــتى اقتـــضت ذلـــك   إلا   ]      ــــها [       عليـ
     . )١٥١    ( “      القومي      بالأمن
        ً                                         جـاز أيـضاً تطبيـق الـضمانات الـتي يـنص             ”                                                   وذكرت اللجنـة في نفـس التعليـق العـام أن              -    ٩٣

                                               إذا كانـــت إجـــراءات الطـــرد تـــنص علـــى  “                                                             عليهـــا العهـــد فيمـــا يتعلـــق بالحرمـــان مـــن الحريـــة
 (         الاعتقـال 

   

  .                 العهـد المــذكور        مــن   ١٠    و  ٩                                                  وهـذه الــضمانات هـي تلــك الـواردة في المـادتين       .  )١٥٢
                                                 فإنها تضع الضمانات الإجرائية التي يمكـن أن          ٩            أما المادة     .                  بشروط الاحتجاز    ١٠               وتتعلق المادة   

                  لكل شـخص حـرم      ”                 منه على أن      ٤              وتنص الفقرة     .                                       يستفيد منها كل شخص محروم من حريته      
                                                                                               من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمـة دون إبطـاء                

                             وأيـا كـان الغـرض مـن          .  “                                                                         في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قـانوني           
  ،     ٢٠٠٢         وفي عـام    .           قانونيتـه                                                                الحرمان من الحرية، يجـب أن يكـون بوسـع محكمـة مـا أن تبـت في        

 (                                                                                    ر المقرر الخاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات يجـب أن تـتم بـسرعة              ذك
   

١٥٣(  .  
                                                     احتجـز المـذكور بـسبب شـهادة تفيـد بأنـه يـشكل          ، Mansour Ahani                   ية منـصور أهـاني       وفي قض

                                          ولاحظـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان        .                                             خطرا على الأمن الداخلي وبقي محتجزا حتى طرده    
      أن       أو                                 انتـهاك ذي طـابع جزائـي                                                                       أن الاحتجاز قد تم دون أن يكون الـشخص قـد أديـن بـسبب              

 (                                صـدر بحقـه حكـم بالـسجن                  يكون قـد  
   

       مـن   ٤                بموجـب الفقـرة     ،                            وبالتـالي، اعتـبرت اللجنـة     .  )١٥٤
          قانونيـة           ظـر في          أن تن                   سـلطة قـضائية                          أن يطلـب مـن                                      أن من الواجب تمكين المذكور من        ،   ٩       المادة  

ــة علــى صــحة تــدبير الاحتجــاز،             أن تمــارس    أي  ”           احتجــازه،  ــة           وأن تجــري                                           الرقاب                  عمليــات رقاب
   . )١٥٥    ( “                                 لاحقة على فترات زمنية بتواتر مناسب

__________ 
                الأجانـب بموجـب          وضـع      ”  ١٥                                                                لجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم                 ال              انظر أيـضا       .           المرجع نفسه   )١٥١ (

   .  ١٠         ، الفقرة  “     العهد
   . ٩         ، الفقرة  “                     وضع الأجانب بموجب العهد ”  ،   ١٥                    التعليق العام رقم  ،                       لجنة المعنية بحقوق الإنسان  ال  )١٥٢ (
                                      رر الخـاص للجنـة المعنيـة بحقـوق                                                      الذي أعـده ثيـو فـان بـوفن، المق ـ              ٢٠٠٢       يوليه   /      تموز  ٢                       التقرير المؤقت المؤرخ      )١٥٣ (

                                                                                                             الإنسان، المكلف ببحث المسائل المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية اللاإنـسانية            
ــا       ــة بموجــب قراره ــة العام ــدِّم إلى الجمعي ــذي قُ ــة، ال ــؤرخ    ١٤٣ /  ٥٦                 ُ ِّ                                                  أو المهين ــانون الأول  ١٩          الم ــسمبر  /              ك         دي

٢٠٠١     ،  (A/57/173) ،   ١٦       الفقرة  .   
) ١٥٤(  Comité des droits de l’homme des Nations Unies, constatations du 29 mars 2004,   لجنـة الأمـم     :       انظـر             

         ملاحظــات  (                 ، منــصور أهــاني     ٢٠٠٤       مــارس  /      آذار  ٢٩                                                      المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الملاحظــات المؤرخــة 
        ينـاير   /          الثـاني    ون     كـان     ١٠          ، المـؤرخ      ١٠٥١ /    ٢٠٠٢                الـبلاغ رقـم      (                          ، منصور أهاني ضد كندا          ٢٠٠٤      مارس   /    آذار

٢٠٠٢     ،  CCPR/C/80/D/1051/2002 ،  ورد في  )     ٢٠٠٤         يونيـــه  /         حزيــران      ٣١٠      .  :HECKMAN (G.), in « 

International Decisions » edited by D. Bodansky, American Journal of International Law, 2005, vol. 99, 

pp. 669-675, § 10.2( .   
   .          المرجع نفسه  )١٥٥ (
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                    الضمانات الإجرائية   مجال       مييز في        عدم الت   ) ه (  

         إلى طــرد                       الأســباب الــتي تــدعو                                                             يبــدو أن لمبــدأ عــدم التمييــز دورا لــيس فقــط في تحديــد    -    ٩٤
 (      أجــنبي

   

             فقــد أكــدت   .  ا            التقيــد بهــ                                                                 ، وإنمــا أيــضا فيمــا يتعلــق بالــضمانات الإجرائيــة الــتي يجــب  )١٥٦
                          الـدولي الخـاص بـالحقوق                  مـن العهـد    ١٣                                                             اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، في تعليقهـا علـى المـادة           

ــسياسية، أن   ــة والــ ــق      ”                              المدنيــ ــد تطبيــ ــات الأجانــــب عنــ ــز بــــين مختلــــف فئــ ــوز التمييــ                                                                                 لا يجــ
    .  )١٥٧    ( “  ١٣      المادة
                                                                                         وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز العنـصري، مـن جهتـها، عـن قلقهـا إزاء حـالات               -    ٩٥
 (          الإجرائيـة                                                    بطرد الأجانب، بما في ذلك ما يتعلق بالـضمانات                  المتصلة               يز العنصري    ي    التم

   

   وفي   .  )١٥٨
                                                                               ، أوصت اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع                 ٣٠            العام رقم          تعليق  ال

                                                          ضـمان تمتـع المـواطنين بإمكانيـة الوصـول علـى قـدم              ”                ، في جملة أمور،                          أشكال التمييز العنصري  
                  الـصادرة بحقهـم                                                                                           المساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلـك حـق إيقـاف أوامـر الإبعـاد                  

   . )١٥٩    ( “                                      والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية
ــسين           -    ٩٦ ــين الجن ــز ب ــر التميي ــى حظ ــسان عل ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــل، شــددت اللجن                                                                                               وبالمث
                             ينبغــي للــدول الأطــراف أن   ”  :       طــرده                الاعتــراض علــى                                 يتعلــق بحــق الــشخص الأجــنبي في         فيمــا

ــبا      ــديم أس ــات، الحــق في تق ــساء الأجنبي ــنح الن ــضمن م ــر في                                                                ت ــادة النظ ــادهن، ولإع                                         ب ضــد إبع
          وفي هـذا     .   ١٣                                                                                                حالتهن، علـى أسـاس مـن المـساواة، علـى نحـو مـا هـو منـصوص عليـه في المـادة                         

                                                                                                            الصدد، ينبغي أن يكـون مـن حقهـن تقـديم أسـباب تـستند إلى انتـهاكات محـددة للعهـد، علـى                         
   . )١٦٠    ( “      أعلاه  ١١    و   ١٠                                               أساس الجنس، مثل الانتهاكات المشار إليها في الفقرتين 

__________ 
   .A/CN.4/617   و  ، A/CN.4/616     تان      الوثيق  ،                      الخامس عن طرد الأجانب            انظر التقرير  )١٥٦ (
        أبريـل   /         نيـسان   ١١         العهـد،                          وضـع الأجانـب بموجـب             :  ١٥                                                           اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم          )١٥٧ (

   .  ١٠         ، الفقرة     ١٩٨٦
       مـارس   /      آذار ١           فرنـسا،   :                                                                              انظر على وجه الخصوص، الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييـز العنـصري          )١٥٨ (

١٩٩٤     ،  (A/49/18)      أي قـوانين الهجــرة   (                                                       تعــرب اللجنـة عــن القلـق مــن أن تطبيـق القــوانين      ’’    :    ١٤٤           ، الفقـرة                   
                                                                                                     يمكن أن تترتب عليه عواقب تمييزية من الناحية العنصرية، ولا سيما فيما يتصل بفرض القيود على                  )        واللجوء

   .  ‘‘                                      جانب في نقاط الدخول لفترات طويلة للغاية                                        حق الطعن في أوامر الطرد والحبس الاحتياطي للأ
   .  ٢٥       الفقرة   ،   ٣٠                   التوصية العامة رقم   ،                               لجنة القضاء على التمييز العنصري  )١٥٩ (
ــة بحقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم      )١٦٠ ( ــة المعني                                    المــساواة في الحقــوق بــين الرجــال     ( ٣                 بــشأن المــادة   ٢٨                                                              اللجن

                                                              ومــن بــين الانتــهاكات الجنــسانية تحديــدا المــشار إليهــا في      ).   ١٧           ، الفقــرة     ٢٠٠٠       مــارس  /      آذار  ٢٩           والنــساء، 
                                   ، والعنـف الأسـري وغـيره مـن          ‘    المهر ’                                                وأد الإناث، وحرق الأرامل وأعمال القتل بسبب          :   ١١      و     ١٠        المادتين  

ــا في ذلــــك الاغتــــصاب، والإجهــــاض والتعقــــيم الإجبــــاريين وتــــشويه                                                                                                                             أشــــكال العنــــف ضــــد المــــرأة، بمــ
   .         التناسلية       الأعضاء
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                       الحق في الحماية القنصلية   ) و (  
                                                   الحـــق في الحمايـــة القنـــصلية وفقـــا للقـــانون                    الاســـتفادة مـــن                           يمكـــن للأجـــنبي المطـــرود   -    ٩٧

 (       الــدولي
   

 (                                              مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية   ٣٨    و   ٣٦                               ، كمــا يتبــدى مــن المــادتين   )١٦١
   

١٦٢(  .  
                 وظفين القنـصليين                              حرية الاتصال بـين الم ـ       ٣٦              من المادة     ١               من الفقرة     ) أ (         الفرعية               وتضمن الفقرة 

                                                                                 ولما كانت صياغة هذه الضمانة تتـسم بالعموميـة، فإنهـا تنطبـق أيـضا في                   .                      ورعايا الدولة الموفدة  
                          ، الـتي تتعـرض لوضـع         ٣٦          المادة        من  ١           الفقرة     من  )  ب (            الفرعية        والفقرة  .                     سياق إجراءات الطرد  

           م الدولـة    ُ     ، تُلـز                    بـأي شـكل كـان                                                                الأفراد الذين يجري سـجنهم أو الـتحفظ علـيهم أو احتجـازهم       
                                                                                                    المستقبلة بإبلاغ المقر القنصلي للدولة الموفدة بناء على طلب الـشخص المعـني، وإبلاغـه بحقوقـه                 

           في زيـارة                     المكاتب القنصلية        بحق    ١               من الفقرة     ) ج   (          الفرعية                                     في هذا الصدد، بينما تعترف الفقرة     
    .                            رعايا الدولة الموفدة المحتجزين

                                                      مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية في              ٣٦   ة                                               وقد طبقت محكمـة العـدل الدوليـة المـاد           -    ٩٨
Avena      و LaGrand      قضيتي  

) 
   

                 مـن المـادة      ١                مـن الفقـرة       )  ب (       البند      ...  ”                   وبرأي المحكمة فإن      .  )١٦٣
    وأن    )١٦٤    ( “                                 تجـز وتجـاه الدولـة الموفـدة         المح     شخص      ال ـ   ّ                                             يبيّن التزامات دولة مكان الإقامـة تجـاه            ٣٦
   . )١٦٥    ( “          مجال للشك                                           وضوح الأحكام، لدى قراءتها في سياقها، لا يترك أي ”
                                               تسمح للموظفين القنـصليين بالاتـصال بـسلطات         ف                          من الاتفاقية المذكورة       ٣٨       المادة       أما    -    ٩٩
   .      الإقامة      دولة

__________ 
ــا للعلاقـــات القنـــصلية لعـــام            اتفاقيـــة  )١٦١ ( ـــ (    ، و  ) د (    ، و  ) أ   ( ٥         المـــادة     :     ١٩٦١                                           فيينـ   ،  ) ط (    ، و  ) ح (    ، و  ) ز (    ، و  )     هـ

  ،  )        أعـلاه   ٣٦         الحاشـية   (  ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.)           تحلـيلات              ؛ انظر أيضا  ٣٧    و   ٣٦         والمادتان 
ــسه (   ,Robert Jennings and A. Watts     و ؛  ٩٥          الـــصفحة  ــع نفـ    ،    ١١٤١    و   ٤٠  ١١              ، الـــصفحتان  )                المرجـ

 Recueil des sentences arbitrales, vol. 2, p. 1113, 1123 et 1124; affaire. . ١           ، الحاشــية    ٥٤٧         الفقــرة

Faulkner (1926), Recueil des sentences arbitrales, vol. 4, p. 67 et 70. »), et note 6 (Convention de 

Vienne, art. 8.(    
             الـذي يـشير     ،  ٩           ، الـصفحة   )        أعـلاه   ٣٩         الحاشـية   (  Alexander T. Aleinikoff ,   ات                         انظر على سبيل المثال ملاحظ  )١٦٢ (

                الــذي يستــشهد    (   ٤٧١                    الــذكر، الــصفحة         الــسالف          ، المرجــع Richard Plender  ؛  )                 مــن الاتفاقيــة  ٣٦           إلى المــادة 
 P. Cahier et ;(Bigelow c. Princesse Zizianoff, Gazette du Palais, 4 mars 1928  ؛  )                 مـن الاتفاقيـة    ٣٦         بالمـادة  

L. Lee, International Conciliation, 1969, p. 63.   
 ;Affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001, par. 64 à 91  :       انظـر   )١٦٣ (

affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 31 mars 

2004, par. 49 à 114.   
   .  ٧٧                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٦٤ (
   .          المرجع نفسه  )١٦٥ (



A/CN.4/625/Add.1  
 

10-38065 53 
 

                                                                                        وتجــدر الإشــارة إلى إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد     -     ١٠٠
                  منه على حـق       ١٠     ادة                  ، الذي تنص الم      ١٤٤ /  ٤٠                                                  الذي يعيشون فيه، المرفق بقرار الجمعية العامة        

ــه      ــية لدولت ــة الدبلوماس ــصلية أو البعث ــت بالقن ــصال في أي وق  (                                                                                   أي أجــنبي في الات
   

       يكــون  ”  :  )١٦٦
                                                                                                    الأجـنبي حــرا في الاتـصال في أي وقــت بالقنــصلية أو البعثـة الدبلوماســية للدولــة الـتي هــو أحــد     

     ُ         أخـرى يُعهـد                                                                                              رعاياها أو، في حالة عدم وجودهمـا، بالقنـصلية أو البعثـة الدبلوماسـية لأي دولـة                
  . “                                                                  إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها

                                                                                                ولما كان الإعلان يؤكد هذا الحـق بـصورة تتـسم بالعموميـة، فإنـه يبـدو مـن الممكـن                         -     ١٠١
   .                        تطبيقه أيضا في حالة الطرد

                      مايـة القنـصلية في                                                             بعض القوانين الوطنية صراحة بحق الأجنبي في التمـاس الح                تعترف   و    -     ١٠٢
ــة الطــرد   (               حال

   

ــصال         .  )١٦٧ ــشخص الأجــنبي بالات ــة لل ــسمح الدول ــد ت ــدا، ق ــر تحدي ــصورة أكث                                                                               وب
                                                                                                       بـــالممثلين الدبلوماســـيين أو القنـــصليين لدولتـــه، أو لأي دولـــة تـــوفر خـــدمات التمثيـــل لدولـــة 

 (            الشخص الأجنبي 
   

 (                                                             عندما يتلقى الشخص الأجنبي إخطارا باعتزام الدولـة طـرده           )  ١ (   ،   )١٦٨
   

  ؛  )١٦٩
 (                                                                      عندما تتحفظ الدولة على الشخص الأجنبي في منطقة أو موقـع بعينـه              )  ٢ (    أو  

   

               ، أو تحتجـزه     )١٧٠
ــصورة أخــرى   ــأي ب  (                      ب

   

ــه ضــالع في        )  ٣ (     ؛ أو  )١٧١ ــدعى أن ــشخص الأجــنبي ويُ ــدما يُحتجــز ال       ُ                   ُ                                   عن
 (          الإرهــــاب

   

                                                                               عنــــدما يــــصدر قــــرار نهــــائي بطــــرده، ويواجــــه الــــشخص الأجــــنبي   )  ٤ (     ؛ أو  )١٧٢
 (         الترحيــل

   

                                               دبلوماســيين أو القنــصليين بترتيــب مغــادرة                                         وقــد تــسمح الدولــة للمــوظفين ال     .  )١٧٣
 (                شروط مركز العابر    جنبي                                                   الأجنبي أو تمديد إقامته، بما في ذلك عندما يخالف الشخص الأ

   

١٧٤( .   

__________ 
   .   ١٤٤ /  ٤٠              الجمعية العامة      قرار   )١٦٦ (
   .   ٦٣١         ، الفقرة  )      أعلاه  ٣٨       الحاشية  (                                          انظر مذكرة الأمانة العامة بشأن طرد الأجانب،   )١٦٧ (
    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )١٦٨ (
    ٢٤          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون L512-1, L531-1, L551-2                                   فرنــسا، قــانون الأجانــب، المــواد   )١٦٩ (

    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ١ (
    ). ١   (  ٢٤        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون   )١٧٠ (
   .L551-2                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة   )١٧١ (
    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   )١٧٢ (
   .  ١٨        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام   )١٧٣ (
   .  ٨٥        ، المادة     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم   )١٧٤ (
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                     الحق في الاستعانة بمحام   ) ز (  
                                                                                                يعترف القانون التعاهدي والقـوانين الوطنيـة والاجتـهاد القـضائي والأدبيـات إلى حـد                 -     ١٠٣

 (                           أن يمثله محام في إجراءات الطرد                    ما بحق الشخص الأجنبي في 
   

١٧٥( .   
                                                                         مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية علــى حــق     ١٣                 وتــنص المــادة -     ١٠٤

       ُ          ، في أن يُتـاح       ‘‘                                        تحتم دواعي الأمن القـومي خـلاف ذلـك          ’’       ما لم                                الأجنبي الخاضع لتدبير الطرد،     
                    ولا يكفــل العهــد  . “          أمامهــا                   توكيــل مــن يمثلــه    وفي                                       عــرض قــضيته علــى الــسلطة المختــصة،   ’’     لــه 

    ١٣ُ                                  يُـستخلص مـن صـياغة المـادة                     وبالفعـل،     .                                                  الدولي هذا الحق صراحة إلا في إجـراءات الطعـن         
                    ، أن هـذا الحـق                                             الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين             مـن     )  ٢   (  ٣٢                                        من العقـد، المـأخوذة مـن المـادة          

        قارنــة  م                  كمــا يتــبين مــن   .                                                                       لــيس مــضمونا صــراحة إلا في الإجــراءات الــتي تــتم أمــام ســلطة طعــن
                                                               أن الـشخص المهـدد بـالطرد لـيس مـن حقـه الاسـتعانة                   ١٤             بالمـادة      ١٣             من المـادة      )  د (   ٣        الفقرة  

                                                                                      غـير أن الحـق في التمثيـل إنمـا يترتـب عليـه حـق الفـرد في تعـيين مـن                         .              أو بمحـام        قانوني        بمستشار  
                     ونظـرا لأن الطـرد       .                                                                                  يمثله، حيث يمكن للشخص المعني أن يعـين علـى نفقتـه الخاصـة محاميـا يمثلـه                 

         المـشورة      إلى                                                                                يمثل تدخلا خطيرا في الحقوق الأساسية للأجانب المعنيين، وهم عادة ما يحتـاجون              
                                                                                                             القانونية بصفة خاصة، فإن الحق في الاستعانة بمحـام يـتم اختيـاره بحريـة هـو حـق يتـسم بأهميـة                       

                                                                                          وتبين الممارسات التي نظرت فيها اللجنة أنه كان هناك في الواقـع مستـشارون يمثلـون                  .       أساسية
 (                                           معظم مقدمي الدعاوى أثناء إجراءات الطعن     

   

          الجمعيـة                             من الإعلان المرفق بقرار       ٧           والمادة    . )١٧٦
 (   ١٤٤ /  ٤٠        العامة

   

   .                            من العهد الدولي المذكور أعلاه  ١٣                     تكرر نفس صياغة المادة    )١٧٧
ــرة   -     ١٠٥ ــضي الفق ــصعيد الأوروبي، تقت ــى ال ــادة   ١                                             وعل ــم   ١                مــن الم    ٧                          مــن البروتوكــول رق

ــة   ــة حماي ــسان    الإ      حقــوق                  لاتفاقي ــسمح للــشخص الأجــنبي الموجــود          ن                     ُ                                        والحريــات الأساســية أن يُ
                 أثناء إجـراءات     “      [...]                                من يمثله أمام السلطة المختصة        ’’                                           بصورة قانونية في إقليم دولة ما بتعيين        

                                                          مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للإقامــة تــنص علــى أنــه    ٣               مــن المــادة  ٢                         وبالمثــل، فــإن الفقــرة   .        الطــرد
      يجـوز     لا   ،     ذلـك       ة خلاف          القاهر    وطني  ال                         ب فيها اعتبارات الأمن                    الحالات التي تستوج       عدا       فيما ”

              طـرف آخـر       أي       إقلـيم    في                                                 من الأطراف المتعاقدة ممن أقـام بـصفة قانونيـة        طرف    أي     مواطن     طرد  
                             تـستوجب العـدول عـن                                بـالإدلاء بالأسـباب الـتي           ُ                    أن يُـسمح لـه أولا           بعـد        إلا          سـنتين        تفـوق      لمدة  

__________ 
 William Haney, “Deportation and the Right to Counsel”, Harvard International                             انظـر علـى سـبيل المثـال،       )١٧٥ (

Law Journal, vol. 11, 1970, pp. 177-190, at p. 190        الـذي يستـشهد بقـرار المحكمـة العليـا في الولايـات ،                                                         
   .In re Gault, 387 U.S. 1, 50, 68 (1967)        المتحدة 

   .   ٢٣١         ، الصفحة  )      أعلاه   ١٢٨       الحاشية    (,Manfred Nowak     انظر   )١٧٦ (
   .   ١٤٤ /  ٤٠                   قرار الجمعية العامة   )١٧٧ (
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                                  أمــام ســلطة مختــصة أو أمــام                 لهــذا الغــرض                              والحــصول علــى حــق التمثيــل                          طــرده، وبــالطعن فيــه  
   . “                                      شخص أو أكثر تعينهم خصيصا السلطة المختصة

ــة تطبيــق المــادتين   ٧                                  كمــا تجــدر بالإشــارة  المــادة  -     ١٠٦                  مــن المعاهــدة   ٥٦     و  ٥٥                                   مــن اتفاقي
 (                                 المنشئة لاتحاد البنيلوكس الاقتصادي   

   

                           لا يجـوز طـرد مـواطني أي       ”  :                            ، التي تنص على ما يلـي       )١٧٨
          وزيـر         خطـار                                                                           رخـص لهـم بالاسـتقرار في إقلـيم طـرف متعاقـد آخـر إلا بعـد إ                                     طرف متعاقد ممـن     

                                                                                                               العدل في بلد الإقامـة علـى يـد سـلطة مختـصة في ذلـك البلـد، يتـاح للأشـخاص المعنـيين أمامهـا                          
ــسهم أو للاســـتعانة بمحـــام مـــن اختيـــارهم                          وســـائل الـــدفاع     “        . [...]                                                                             ويرتبـــون لتمثيـــل أنفـ

    ].    مضاف        التوكيد [
ــة مناهــضة -     ١٠٧ ــضية                         ورأت لجن ــا ضــد                                        التعــذيب، حــين النظــر في ق                                خوســو أركــاوث أران
                                                                                                    ، أن من المهم منح الفرد المطرود إمكانيـة الاتـصال بأسـرته أو محاميـه لتجنـب الإسـاءات                         فرنسا

                                               من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب     ٣                                        المحتملة التي يمكن أن تشكل انتهاكا للمادة   
                    حيـث أن الترحيـل     ”  :                       وقالت اللجنة ما يلي     .                 انية أو المهينة                                           المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس     

                                                                                             تم بــإجراء إداري، ودون تــدخل ســلطة قــضائية، ودون أن تتــاح لمقــدم الــبلاغ فرصــة الاتــصال 
ــصورة كــبيرة لإســاءة         ــه معرضــا ب ــدعي في وضــع يجعل ــضع الم ــإن ذلــك ي ــه، ف                                                                                                     بأســرته أو محامي

   . )١٧٩    ( ٣                              ، ويشكل بالتالي انتهاكا للمادة   ‘‘       المعاملة
       ويمكـن    .                                                                             وتكفل التشريعات في دول عديدة الحـق في الاسـتعانة بمحـام في حالـة الطـرد         -    ٠٨ ١

 (                                                                أن تمــنح الدولــة الــشخص الأجــنبي الحــق في الاســتعانة بممثــل لــه
   

                             ، بمــا في ذلــك محــام قــانوني  )١٨٠
 (     تحديدا

   

 (                                     ، أو أي شخص خلاف المحامين القانونيين       )١٨١
   

                                           ، أثناء إجراءات الطـرد، بمـا في ذلـك          )١٨٢
__________ 

                                        البنيلـــوكس الاقتــــصادي، بروكــــسل،                                           مــــن المعاهــــدة المنـــشئة لاتحــــاد    ٥٦     و  ٥٥    دتين                              اتفاقيـــة تطبيــــق المـــا    )١٧٨ (
   . Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 424    ،     ١٩٦٠      سبتمبر  /     أيلول   ١٩

        نـوفمبر   /                 تشرين الثـاني    ٩   ،      ١٩٩٧ /  ٦٣                                                                    لجنة مناهضة التعذيب، خوسو أركاوث أرانا ضد فرنسا، البلاغ رقم             )١٧٩ (
    ).   ١٢٨         الصفحة  ،A/55/44   ( ٥-  ١١         ، الفقرة     ١٩٩٩

   .  ٨٥        ، المادة     ١٩٦٠                     ؛ وبنما، مرسوم قانون  ) ٣ (    ١٠        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم   )١٨٠ (
                   ؛ وكنـدا، قـانون    ) ٣   (  ٧٦          ، المـادة      ٢٠٠٣                                  ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون         ٨٦          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون     )١٨١ (

 ,L221-4, L221-5, L222-3, L512-1, L512-2                                      ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد      ) ١   (   ١٦٧          ، المـادة      ٢٠٠١

L522-2, L551-2, L555-3 ٤   (  ١٤    ، و  ) ٨ (  و   )  ٥   (  ١٣          ، المـادة     ٢٨٦      رقم     ١٩٩٨                        ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون (  ،  
  ؛   ٥٤            ، المـادة        ١٩٩٢                                 ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون         ) ١   (  ١٥      ، و    )  ١٠   (  ١١              ، المادتـان      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨        وقانون  

  ؛   ٤٢          ، المـادة      ١٩٨٨                         ؛ والنـرويج، قـانون        ١٥            ، المـادة       ٩٦٢ ١           ، وقانون     ٣٦          ، المادة       ١٩٩٤                 ومدغشقر، مرسوم   
ــانون   ــادة     ١٩٩٨                             والبرتغــال، مرســوم ق ــانون   ) ٢   (  ٢٤          ، الم ــادة     ٢٠٠٠                       ؛ وإســبانيا، ق ــسويد،  ) ٢   (  ٢٦          ، الم              ؛ وال

                                                        ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،            ٨-  ١١      ، و    ) ب (   ١-  ١١      ، و     ٢٦- ٦            ، المـواد        ١٩٨٩       قانون  
              وبمكـن مـنح       ).  ١   ) (  هـ   (   ٥٠٧      ، و    ) ١   ) ( ج   (   ٥٠٤      ، و    ) ب (  و  )    هاء   ) ( ١ (  )  أ   (   ٢٣٩      ، و    ) ٢   ) ( أ   (   ٢٣٨       المواد  

ّ       هذا الحق صراحة للقصّر                   ُ                            للأجانب الـذين يُـدعى أنهـم ضـالعون               ، أو  )L222-3                               فرنسا، قانون الأجانب، المادة      (                 
     )]. ١   ) (  هـ   (   ٥٠٧    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  [         في الإرهاب 

   .L522-2                              ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادة  ) ٣   (  ٧٦        ، المادة     ٢٠٠٣                 نة والهرسك، قانون      البوس  )١٨٢ (
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                                                        ويمكـن أن تـسمح الدولـة صـراحة للـشخص الأجـنبي               .                          حتجـاز الـشخص الأجـنبي                   فيما يتصل با  
 (                     بحرية اختيار محاميـه   

   

ّ                                                    ويمكـن أن تعـين الدولـة ممـثلا للقُـصّر أو غيرهـم مـن الأشـخاص غـير                      .  )١٨٣ ُ                          
 (                                       القادرين على استيعاب طبيعة الإجراءات    

   

                                                       ويمكـن أن تقـضي الدولـة بحرمـة البريـد المرسـل               .  )١٨٤
 (                                             و ممثليه العموميين، أو من الهيئات الدولية المختصة                         إلى الشخص الأجنبي من محاميه أ

   

١٨٥( .   
                                                                                            كمـــا أن بعـــض المحـــاكم الوطنيـــة، في تفـــسيرها للتـــشريعات الوطنيـــة، أكـــدت حـــق  -     ١٠٩

 (                         الشخص الأجنبي في أن يمثله محام
   

١٨٦( .   
  

                   المساعدة القانونية   ) ح (  
                   توجيـه الانتبـاه                                                                                فيما يتعلق بحق الشخص المطرود في التماس المساعدة القانونيـة، يمكـن              -     ١١٠

  EC/2003/109                                                                      إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي المتصلة بـذلك، وبخاصـة توجيـه المجلـس الأوروبي      
                                                                   ، الـذي يتنـاول حالـة رعايـا البلـدان الأخـرى المقـيمين                   ٢٠٠٣       نوفمبر /        الثاني      تشرين    ٢٥       المؤرخ  

   :                           من التوجيه تنص على ما يلي  ١٢       فالمادة   .             لفترات طويلة
ــر   -   ٤ ”   ــة اتخــاذ ق ــيم                       في حال ــاح للمق ــالطرد، يت ــرة                              ار ب ــ       لفت ــصاف     ة        طويل                    إجــراء للانت

   .                       في الدولة العضو المعنية       القضائي
   ،                                    ممن يفتقرون للمـوارد الكافيـة       ة       طويل      لفترةُ                                   تُمنح المساعدة القانونية للمقيمين       -   ٥ ”  

   . )١٨٧    ( “                                                الشروط المطبقة على رعايا الدولة التي يقيمون فيها    بنفس     وذلك 

__________ 
                                 ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون         ٣٦            ، المـادة        ١٩٩٤                        ؛ ومدغـشقر، مرسـوم      L213-2                               فرنسا، قانون الأجانب، المادة       )١٨٣ (

  ،  )      بــاء  (  )  ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨            يس، المــواد                                                    ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجن ــ    ) ٢   (  ٢٤          ، المــادة     ١٩٩٨
   .   ٢٩٢    ، و   )  ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ١   ) ( أ   (   ٢٣٩  و

             ؛ والــسويد، L221-5, L222-3                                        ؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المادتــان  ) ١   (   ١٦٧          ، المــادة     ٢٠٠١                كنــدا، قــانون   )١٨٤ (
   . ٨-  ١١       ب، و  ١-  ١١          ، المادتان     ١٩٨٩      قانون 

   .  ٢٦- ٦        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون   )١٨٥ (
 Oudjit c. État belge (Ministre de la justice), Conseil d’État, 10 July 1961, International Law       انظـر    )١٨٦ (

Reports, volume 31, 1966, E. Lauterpacht (ed.), pp. 353-355, at p. 355; Re Immigration Act, Re 

Kokorinis, Cour d’appel de Colombie britannique, 3 mai 1967, ILR, vol. 43, (E. Lauterpacht (dir. publ.), 

p. 225 à 229); Re Vinarao, Cour d’appel de Colombie britannique, 17 janvier 1968, ILR, vol. 44, (Ibid. ; 

p. 166).   
 European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of  :       انظـر   )١٨٧ (

third country nationals who are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53, .   
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      سـوء    ’’                                                         لشواغل التي أعربت عنـها لجنـة حقـوق الطفـل بـشأن                                     كما يمكن الإشارة إلى ا     -     ١١١
                                                                                               معاملة الأطفال من طرف الشرطة أثناء الطرد القسري إلى بلد المنشأ، حيث رحلـوا، في بعـض                

   . )١٨٨    ( “   ...                                       الحالات، دون الحصول على المساعدة القانونية 
         يتـصل                                                                                     وتنص تشريعات دول عديـدة علـى الحـق في التمـاس المـساعدة القانونيـة  فيمـا           -     ١١٢

                                                                                وبالتالي، فإن الدولة يمكن أن تـوفر للأجـنبي محاميـا أو مـساعدة قانونيـة علـى         .                بإجراءات الطرد 
 (            حساب الدولة 

   

                           إذا مـا عجـز الـشخص                                                                   كمـا يمكـن أن تتنـازل الدولـة عـن رسـوم المحكمـة                .  )١٨٩
 (                الأجنبي عن تسديدها

   

١٩٠( .   
                        صـريح في القـانون                                                                                 ورغم أن الحـق في المـساعدة القانونيـة لا يـستند إلى أسـاس قـانوني                  -     ١١٣

                                                                                                        التعاهدي ، فإن المقرر الخاص يرى أن من الممكـن إقـراره اسـتنادا إلى مبـدأ التطـوير التـدريجي،                 
                                                                                                   بالاستلهام من قانون الجماعة الأوروبية ولتكريس توجه هـام في ممارسـات الـدول علـى النحـو                  

   .                                    الذي يتبدى من تحليل التشريعات الوطنية
  

   ة                        الترجمة التحريرية والشفوي   ) ط (  
                                                                                              فيما يتعلق بالحق في الترجمة التحريرية والشفوية أثناء إجراءات الطرد، يمكـن الإشـارة               -     ١١٤

                                       سـوء معاملـة الأطفـال مـن طـرف           ”                                                                 إلى الشواغل التي أعربت عنـها لجنـة حقـوق الطفـل بـشأن               

__________ 
ــل      )١٨٨ ( ــوق الطفـ ــة حقـ ــة للجنـ ــات الختاميـ ــبانيا،   :                                                    الملاحظـ ــران ٧            إسـ ــه  /           حزيـ   CRC/C/15/Add.185  ،     ٢٠٠٢         يونيـ

    ). أ   (  ٤٥         ، الفقرة  )    ٢٠٠٢      يونيه  /      حزيران   ١٣ (
  ؛ L221-5, L222-3, L522-2, L555-3                                      ، وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد       ٨٦        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٨٩ 

  ؛  )  ١٠   (  ١١            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨             ، وقـانون     ) ٨   (  ١٣            ، المـادة       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                             وإيطاليا، مرسـوم قـانون      
  ،     ١٩٨٩                        ؛ والـسويد، قـانون       ) ٢   (  ٢٦            ، المـادة        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون        ٤٢            ، المـادة        ١٩٨٨                  والنرويج، قانون   

     ٥٠٤                                                تحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة                           ؛ والولايـات الم     ١٠       إلى    ٨-  ١١          ب، و     ١-  ١١   ،    ٢٦- ٦       المواد  
                     الولايـات المتحـدة،     (                                 ُ                                               ويمكن تحديدا منح هذا الحق لشخص أجـنبي يُعتقـد بأنـه ضـالع في الإرهـاب                     ).  ١   ) ( ج (

                                                              ويمكـن للدولـة في قـضايا الطـرد العاديـة أن تـوفر للأجـنبي            )).  ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                                   قانون الهجرة والتجنـيس، المـادة      
ّ                                                   المستعدين للعمل مجانا، وذلك دون أن تقرّ للأجنبي بالحق في الحصول علـى التمثيـل                                        قائمة بالمحامين القانونيين                                       

               وعلـى العكـس       )).  ٣ (   و    )  ٢   ) ( ب   (   ٢٣٩                                                          الولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة            (               القانوني مجانا   
  ،     ٢٠٠١                كنـدا قـانون      :       انظـر                                                                                 من ذلك، يمكن للدولة أن تقرر أن يتحمل الشخص الأجـنبي تكـاليف المحـامي؛                

  )  ب   (   ٢٤٠      ، و    )     بـاء    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                     ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد       ) ١   (   ١٦٧       المادة  
   .   ٢٩٢    ، و )   ألف   ) ( ٥ (  و   )    ألف   ) ( ٤ (

   .  ٤٢        ، المادة     ١٩٨٨                  ؛ والنرويج، قانون   ٨٨    و   ٨٧          ، المادتان     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون   )١٩٠ (



A/CN.4/625/Add.1
 

58 10-38065 
 

                                                                                                  الشرطة أثناء الطـرد القـسري إلى بلـد المنـشأ، حيـث رحلـوا، في بعـض الحـالات دون الحـصول                 
   . )١٩١    ( “   ...                            القانونية ودون ترجمة شفوية            على المساعدة

                                                                                            وتمـــنح تـــشريعات دول عديـــدة الأجـــنبي المطـــرود الحـــق في الاســـتفادة مـــن الترجمـــة   -     ١١٥
                                                                            يطاليا، على سبيل المثال، عندما لا يفهـم الأجـنبي اللغـة الإيطاليـة،               إ     ففي    .                       التحريرية أو الشفوية  

                                    تعــذر ذلــك، فباللغــة الإنكليزيــة                                                                    يجـب إرفــاق القــرار بمــوجز عــام مكتــوب بلغـة يفهمهــا، أو إذا   
                                                                      عتـبر الاجتـهاد القـضائي هـذه الترجمـة جـزءا لا يتجـزأ مـن حقـوق           ي و   .                       الفرنسية أو الإسـبانية     أو

                                                                             حين لا يترجم قرار الطرد إلى لغة الشخص المعني فيجب تحديد سـبب عـدم                 ه      رى أن  ي و   .      الدفاع
ــرد    ــر الطـ ــر أمـ ــدم أثـ ــة ، وإلا ينعـ ــة ب    .                                                  الترجمـ ــبر الترجمـ ــة ا                       ولا تعتـ ــسية   لإ          اللغـ ــة أو الفرنـ                            نكليزيـ

 ُ       ويُعلـم     .               بالتـالي لغتـه        تجهـل                                                              الإسبانية مقبولة إلا عندما تجهل الإدارة البلد الأصلي للأجـنبي، و      أو
                               الاستعانة بمحـام، مـع احتمـال      :     ؛ أي                              ُ  ّ                      الأجنبي بحقوقه في نفس الوقت الذي يُبلّغ فيه بقرار الطرد     

                                    ءات القانونيــة المتعلقــة بــالطرد،                                                                   الحــصول عليــه عــن طريــق المــساعدة القانونيــة، في جميــع الإجــرا 
   .                           وإمكانية الطعن في قرار الطرد

                             أن تـوفر للـشخص الأجـنبي         )  ١ (                                                  وإجمالا، يمكن للسلطات، حسبما تقتضيه الأحوال،        -     ١١٦
 (                                                   المـــساعدة بالترجمـــة التحريريـــة أو الـــشفوية   

   

                                       أن تمـــنح الأجـــنبي الحـــق في تلقـــي      )  ٢ (     ؛ أو  )١٩٢
 (                            المراسلات باللغة التي يفهمها   

   

                                                             أن تـستخدم لغـة يفهمهـا الأجـنبي طـوال إجـراءات               ) ٣ (      ؛ أو  )١٩٣

__________ 
ــل      )١٩١ ( ــوق الطفـ ــة حقـ ــة للجنـ ــات الختاميـ ــبان  :                                                    الملاحظـ ــران ٧    يا،         إسـ ــه  /           حزيـ   CRC/C/15/Add.185  ،     ٢٠٠٢         يونيـ

    ). أ   (  ٤٥         ، الفقرة  )    ٢٠٠٢      يونيه  /      حزيران   ١٣ (
                   جـيم؛ والبوسـنة       ٢٦١            باء، و       ٢٥٨            ، المادتان       ١٩٥٨                      ؛ وأستراليا، قانون      ٨٦          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون     )١٩٢ (

 ,L111-8, L221-4                                     ؛ وفرنسا، قـانون الأجانـب، المـواد    ) ٣   (  ٧٦    ، و  ) ٣   ( ٨          ، المادتان     ٢٠٠٣              والهرسك، قانون 

L221-7, L222-3, L223-3, L512-2, L522-2    ؛  ) ٧   (  ١٣          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون  
ــانون    ــا، ق ــة كوري ــان     ١٩٩٢                             وجمهوري ــانون     ٥٨    ، و  ) ٧ (  و   )  ٦   (  ٤٨            ، المادت ــال، مرســوم ق   ،     ١٩٩٨                                ؛ والبرتغ

ّ           هــذا الحــق تحديــدا للقــصّر              ويمكــن مــنح    ).  ٢   (  ٢٦          ، المــادة     ٢٠٠٠                      ؛ وإســبانيا، قــانون  ) ١   (  ٢٤        المــادة          فرنــسا،  (                 
            أسـتراليا،   (                     ي تحقيقـات أخـرى                                                                 ، أو فيمـا يتعلـق باختبـار لتحديـد الهويـة أو أ              )L222-3                           قانون الأجانـب، المـادة      

ــانون ــاء، و    ٢٥٨            ، المادتــان     ١٩٥٨        ق ــانون      ٢٦١           ب ــا، ق ــة كوري ــيم؛ وجمهوري   )  ٦   (  ٤٨            ، المادتــان     ١٩٩٢                                        ج
    ).  ٥٨    ، و ) ٧ (  و

  ؛   ١٧          ، المـادة      ١٩٩٩                                      جيم؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعـام          ٢٦١         باء، و      ٢٥٨       ادتان       ، الم     ١٩٥٨                  أستراليا، قانون     )١٩٣ (
          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون L213-2, L221-4                                       وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المادتــان  

                   ومرســـوم قـــانون   )  ٧   (  ١١    ، و  ) ٥   ( ٢             ، المادتـــان   ٤٠         رقـــم     ١٩٩٨            ، وقـــانون  ) ٧   (  ١٣    ، و  ) ٢   ( ٤    ، و  ) ٦ (  ٢
     ٢٣٨      ، و    ) ٢   ) ( ب (          ألـف       ٢١٦                                                            ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد            ) ٣   ( ٧        ،المادة    ١٩٩٦

                                               ويمكـــن تحديـــدا مـــنح هـــذا الحـــق لـــشخص     ).  ١   ) ( أ   (   ٥٠٤    ، و  ) ١   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج (
   . ) ) ٧   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  (     ُ                    أجنبي يُدعى ضلوعه في الإرهاب 
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 (     الطرد
   

 (                                                             أن تستخدم لغة المكان الذي توجد فيـه الـسلطة المختـصة             )  ٤ (       ؛ أو  )١٩٤
   

   أن   )  ٥ (     ؛ أو  )١٩٥
 (                                                 تتحمل أتعاب وتكاليف الاستعانة بمترجم شفوي خاص      

   

                        أن تفرض على المتـرجم       )  ٦ (       ؛ أو    )١٩٦
 (                                                   الشفوي التزامات قانونية فيما يتعلق بشكل المحضر المطبوع

   

١٩٧( .   
ــا دســتورية                                     ، أكــدت المحكمــة الدســتورية في إيطا N. 257 (2004)                  وفي الحكــم رقــم -     ١١٧                 لي

                                                      سـبانية في الحـالات الـتي يتعـذر فيهـا إخطـار                              لفرنـسية أو الإ    ا             نكليزية أو                       إصدار مرسوم طرد بالإ   
                         ورأت المحكمـة أن هـذا        .                                                                              الشخص الأجنبي بلغتـه المحليـة أو بلغـة أخـرى يتكلمهـا الأجـنبي فعـلا                

                                                           ويكفـل درجـة معقولـة مـن فهـم المتلقـي لمحتويـات                                                       ء يلبي بعض المعايير الوظيفية المعقولة،          الإجرا
 (          هذا المرسوم

   

١٩٨( .   
  

         الأوروبية       لجماعة                                          الضمانات الإجرائية في إطار النظام القانوني ل  -    ٢  

                                                                        الإجرائي لطـرد الأجانـب ضـمن النظـام القـانوني الأوروبي للمـرة الأولى             الإطار      أنشئ    -     ١١٨
ــه  ــؤرخ CEE/64/221           بالتوجي ــر  /        شــباط  ٢٥          الم  (    ١٩٦٤        فبراي

   

ــذا   . )١٩٩ ــضمن        الإطــار                وكــان ه           يت
                 الــتي تستــضيف                             كــان علــى الدولــة العــضو                مــن جهــة أولى،  ف  :                                  نــوعين مــن الــضمانات الإجرائيــة

   أن               كـان عليهـا      ،            ثانيـة             مـن جهـة    و                       بقـرار الإبعـاد،       ه    لإعلام                        أن توجه إليه إخطارا                الشخص المعني   
    ٢٩                الـصادر في     CE/2004/38           التوجيـه       بموجب                هذا التوجيه              وقد ألغي     .                        تمنحه الحق في الطعن به    

__________ 
ــادة     )١٩٤ ( ــب، الم ــانون الأجان ــسا، ق ــة مــن    . L111-7                                     فرن ــع الدول ــة                                    ويمكــن أن تتوق ــشخص الأجــنبي أن يحــدد اللغ                                      ال

                                                       ، أو أن يحـدد اللغـة الـتي يفـضلها مـن بـين                )L111-7                                       فرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة          (                         اللغات الـتي يفهمهـا         أو
  ،   ٤٠         رقـم       ١٩٩٨             ، وقـانون     ) ٦ (   ٢            ، المـادة       ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون     (                       اللغات المعروضة عليه    

                  فرنـسا، قـانون     (                                                                                          ويمكن أن تحـدد الدولـة لغـة رسميـة عنـدما لا يحـدد الـشخص الأجـنبي أي لغـة                          ).  ٥ (  ٢       المادة  
                                                                                               ، أو عنـدما يتعـذر لأيـة أسـباب أخـرى تـوفير اللغـة الـتي يريـدها الـشخص الأجـنبي                    )L111-7                  الأجانب، المـادة    

ــانون   ( ــوم قــ ــا، مرســ ــواد    ٢٨٦          رقــــم     ١٩٩٨                                  إيطاليــ ــانون  ) ٧   (  ١٣    ، و  ) ٢   ( ٤    ، و  ) ٦   ( ٢            ، المــ       ١٩٩٨             ، وقــ
     )). ٣   ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦         ، ومرسوم  ) ٧   (  ١١    ، و  ) ٥   ( ٢          ، المادتان   ٤٠    رقم

    ). ٣   (  ٢٠        ، المادة     ١٩٤٩             سويسرا، لائحة   )١٩٥ (
   . ٥-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون   )١٩٦ (
    ). ٢ (  و   )  ١   (  ٦٠    ، و  ) ٢   (  ٥٩          ، المادتان     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون   )١٩٧ (
   .Sentenza no 257, Corte Costituzionale, Italie, 18 juillet 2004  :     انظر  )١٩٨ (
                             تنـسيق التـدابير الخاصـة             بـشأن         ١٩٦٤         فبرايـر    /         شـباط    ٢٥      في                            الـصادر عـن المجلـس      CEE/64/221              التوجيه رقم    [  )١٩٩ (

  ]                                                                                                       الأجانــب في مجــال التنقــل والإقامــة لمــبررات النظــام العــام والــسلامة العامــة والــصحة العامــة                     المطبقــة علــى  
Directive n° 64/221/CEE du 25 février 1964 du Conseil pour la coordination des mesures spéciales aux 

étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité 

publique et de santé publique, JO n° 56 du 4 avril 1964, p. 850.   
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 (    ٢٠٠٤       أبريل   /     نيسان
   

                                                              قتبس مع ذلك هـذا الـضمان المـزدوج وعـززه في اتجـاه تـوفير          ا         ، الذي    )٢٠٠
   .                المزيد من الحماية

  
                   الإخطار بقرار الطرد   ) أ (  

                            ويجـب أن يكـون الإخطـار         .                                                            يجب دائما إخطـار الأشـخاص المعنـيين بقـرارات الإبعـاد             -     ١١٩
                   محتــواه والنتــائج   ]      فهــم [          إمكانيــة   ]     لهــم [              بــشكل يتــيح  ”                             وموجهــا للأشــخاص المعنــيين  “ ا     خطيــ ”

                                                                  وبخصوص اللغة المستخدمة، أوضحت محكمة العدل للجماعات الأوروبيـة           .  )٢٠١    ( “             المترتبة عليه 
                                                                                                     أن الإخطار يجب أن يتم بشكل يتيح للشخص المعـني أن يفهـم لـيس فقـط محتـواه بـل والنتـائج                    

 (             المترتبة عليه 
   

          المـسوغات            الإبـلاغ ب             تفـرض        ١٩٦٤                           من التوجيه الصادر في       ٦          ت المادة       وكان  .  )٢٠٢
                                                                                                                    المرتبطة بالنظام العام والسلامة العامة والـصحة العامـة الـتي اسـتند إليهـا القـرار المـذكور، مـا لم                      

         يجـب أن    ”                        المحكمة أن هذا الإخطار           ذكرت   و  .                                           قتض خلاف ذلك أسباب مرتبطة بأمن الدولة       ت
                                                                  ، وذلـك لـتمكين الـشخص المعـني مـن الـدفاع عـن نفـسه                  )٢٠٣    ( “                            يكون مفصلا ودقيقا بما يكفي    

 (           على نحو مجد  
   

                   ّ                           تـنص علـى وجـوب أن يبـيّن الإخطـار             ٧                                             وكانـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة             .  )٢٠٤
                      ّ                    هــذه المهلـة لا يمكــن أن تقـلّ عــن خمــسة    ” ُ                 ويُـذكر أيــضا أن    .  “                غـادرة الإقلــيم      ددة لم            المهلـة المح ــ ”

                                   علــى ســند إقامــة، وعــن شــهر في       (...)                                    كــان الــشخص المعــني لم يحــصل بعــد   ]    إذا [             عــشر يومــا 
ــام      .  “                الحــالات الأخــرى  ــصادر في ع ــه ال ــنص التوجي ــك        ٢٠٠٤                                     وي ــلام أولئ ــى وجــوب إع                                  عل

__________ 
     حـق          بـشأن         ٢٠٠٤         أبريـل    /          نيـسان    ٢٩   في                                              الـصادر عـن البرلمـان الأوروبي والمجلـس           CE/2004/38              التوجيه رقم    [  )٢٠٠ (

ــدول الأعــضاء      ــة في أراضــي ال ــة بحري  °Directive n  ]                                                                                             مــواطني الاتحــاد وأعــضاء أســرهم في التجــول والإقام

2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres, Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 158 du 30 avril 2004, p. 77 ; rectificatif au 

Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 229 du 29 juin 2004, p. 35 ; rectificatif au rectificatif au 

Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 197 du 28 juillet 2005, p. 34 .     ــاء ــاذ إلغ ــدأ نف                         وب
       ، أي في          النفـــاذ                                                                                        بتـــاريخ انتـــهاء مهلـــة الـــسنتين بعـــد دخـــول الـــنص الجديـــد حيـــز        CEE/64/221           التوجيـــه

   .    ٢٠٠٦      أبريل  /     نيسان   ٣٠
   .    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢٩    في     وروبي                      الذي أصدره البرلمان الأCE/2004/38                        من المبدأ التوجيهى رقم   ٣٠           انظر المادة   )٢٠١ (
) ٢٠٢(  Cour de Justice des Communautés Européennes, arrêt du 18 mai 1982, R. Adoui contre Etat belge et 

ville de Liège et D. Cornuaille contre Etat belge, affaires jointes, C- 115 et 116/81, pointt. 13, Recueil. 

p. 1668 ; Conclusions de l’avocat général F. Capotorti, présentées le 16 février 1982, Recueil. p. 1714.   
   .          المرجع نفسه  )٢٠٣ (
 .Cour de Justice des Communautés Européennes, arrêt du 28 octobre 1975, Roland Rutili c              انظـر أيـضا     )٢٠٤ (

Ministre de l’intérieur de la République française, affaire. C- 36/75, point. 39, Rec. p. 1221 ; 

Conclusions de l’avocat général H. Mayras, présentées le 14 octobre 1975, Recueil. p. 1237.   
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                                                                                              الأشخاص، بواسطة إخطار موجه إليهم، باسم المحكمة أو السلطة الإدارية التي يحق لهـم تقـديم                
  ّ              يبـيّن الإخطـار                                وفي نفس الوقـت، يجـب أن          .                 هلة تقديم الطعن           إعلامهم بم                        طعن إليها، إلى جانب     

                                                                                             المهلة الممنوحة لهم لمغادرة إقليم الدولة العضو التي تستضيفهم، ويجب ألا تقـل هـذه المهلـة عـن         
                              وحـين يتعلـق الأمـر بهـذه          .                                                                    شهر واحد اعتبارا من تاريخ الإخطار، باستثناء الحالات المـستعجلة         

ــشرع في    ــود الم ــة، لا يع ــة                               النقط ــين الأشــخاص           الجماع ــز ب ــة يمي ــ          الحــاملين                                     الأوروبي ــة    ل             سند إقام
  .    ُ                                   أن تُبرر حالة الاستعجال على النحو الواجب     ويفرض  ،                     والأشخاص غير الحاملين له

  EC/2004/38                  من التوجيـه       ٣٠                                                       وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تجدر الإشارة إلى المادة           -     ١٢٠
                  يتنــاول الإخطــار        الــذي       ٢٠٠٤        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩                                         الــصادر عــن البرلمــان والمجلــس الأوروبي في  

        مـن    ١                  وتـنص الفقـرة       .                                                       بشأن أحد مواطني الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسـرته              المتخذ          ير الطرد       بتدب
                 مـن المـادة      ١                   بموجب الفقـرة         صادر                      على أن أي قرار       “                 الإخطار بالقرارات  ”                     هذه المادة المعنونة    

ُ              يُخطـر خطيـا    ”                                                                          حرية مواطن الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسـرته في التنقـل أو الإقامـة،                     لتقييد      ٢٧
         علـى    ٣              وتنص الفقرة     .  “                                                                     شخص المعني على نحو يتيح له استعياب محتواه والنتائج المترتبة عليه            لل

                                                                                               يحدد الإخطار المحكمة أو السلطة الإدارية التي يمكن أن يتقدم إليها الـشخص المعـني بطعنـه،                     أن  
                                                                                                   وأجل تقديم الطعن، وفي الحالات التي ينطبق فيها ذلك، الوقت المتـاح للـشخص لمغـادرة إقلـيم                 

                                                                                      وباستثناء الحالات المستعجلة التي يثبت أن لها ما يبررهـا، لا يقـل الوقـت المتـاح                 .              الدولة العضو 
  .  ‘‘                                         لمغادرة الإقليم عن شهر واحد من تاريخ الإخطار

               سبل طعن فعالة            الاستفادة من       الحق في    ) ب (  
               تـاح للـشخص     ُ تُ          يجـب أن     ”            على أن        ١٩٦٤                                من التوجيه الصادر في عام        ٨            تنص المادة     -     ١٢١

                                                                                 طعــن في قــرار الــدخول، أو رفــض إصــدار ســند إقامــة أو تجديــده، أو في قــرار              إمكانيــة ال      لمعــني  ا
       ومنــذ   .  “                                                                                             الإبعــاد عــن الإقلــيم، باتبــاع الــسبل المتاحــة للمــواطنين للطعــن في القــرارات الإداريــة  

                                  ، فــإن محكمــة العــدل للجماعــات     ١٩٨٠       مــارس  /      آذار ٥          المــؤرخ  “           بيكاســتينغ ”                صــدور القــرار 
ــذكّر   ــة ت ــة                  ّ       الأوروبي ــه تعتــبر بمثاب                                                                                           باســتمرار أن هــذا يعــني أن القــرارات الــتي يــشير إليهــا التوجي

             ُ                                                                        وأنه يجب أن يُتاح لكل شخص يـستهدفه أحـد هـذه القـرارات اتبـاع نفـس                    “              قرارات إدارية  ”
 (                                                                    السبل التي يستفيد منـها المواطنـون للطعـن في قـرارات الإدارة            

   

                              وفي هـذا الـصدد، لا يجـوز          .  )٢٠٥
                                                    سبل طعن تحكمها إجراءات خاصة توفر ضمانات أقـل          ”      شخاص                         العضو منح هؤلاء الأ          للدولة

__________ 
) ٢٠٥(  CJCE, arrêt du 5 mars 1980, Josette Pecastaing contre Belgique, affaire. C-98/79, point. 10, Recueil p. 

691 ; Conclusions de l’avocat général M. G. Reischl, présentées le 31 janvier 1980, Recueil p. 680 .    انظـر       
 CJCE, arrêt du 18 octobre 1990, Massam Dzodzi contre Etat belge, affaires. jointes C- 297/88 et       أيـضا  

197/89, pt. 58, Recueil. I- p. 3783; Conclusions de l’avocat général M. M. Darmon, présentées le 3 

juillet 1990, Recueil. I- p. 3763.   
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                         ينطبق عليـه التوجيـه      ”                                  وبالتالي، يجب أن يتاح لكل شخص         .  )٢٠٦    ( “                          من تلك المتوفرة للمواطنين   
 (                            وذلك حتى قبـل تنفيـذه       “                                           أن يطعن في أي قرار قد يفضي إلى الإبعاد        

   

                 وبخـصوص المحكمـة      .  )٢٠٧
ــه                                                              الــتي يجــب تقــديم الطعــن أمامهــا، أوضــحت محكمــة العــد     ــة أن     إذا  ”  :                               ل للجماعــات الأوروبي

      يجـب   ف                                                                                         في دولة عضو إمكانية تقديم طعون في القرارات الإدارية أمـام المحـاكم العاديـة،                      توفرت
                  ُ                بنفس الطريقة الـتي يُعامـل بهـا       ٢٢١ /  ٦٤                                      الأشخاص الذين ينطبق عليهم التوجيه رقم       ُ      أن يُعامل 

  .  )٢٠٨    ( “                             المحاكم ضـد قـرارات الإدارة                                                                  المواطنون فيما يتعلق بالإمكانيات المتاحة للطعن أمام هذه         
                                                                                                     وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت تلك المحاكم مختصة في دولـة مـن الـدول الأعـضاء بإصـدار أمـر                     
                                                                                                       بوقف تنفيذ قرار إداري مثل قرار الإبعـاد، بينمـا لا تملـك المحـاكم الإداريـة مثـل هـذه الـسلطة،               

                 أن يرسـلوا إلى       ب ـ          لتوجيـه                                                                               فيجب علـى الدولـة المـذكورة أن تـسمح للأشـخاص المـستفيدين مـن ا                
   . )٢٠٩    ( “      لمواطنين             السارية على ا           نفس الشروط  ب ”                                المحاكم العادية طلبا بوقف التنفيذ 

                                                                                                 وفيمـــا يتعلـــق بـــأثر هـــذه الطعـــون علـــى وقـــف التنفيـــذ، أوضـــحت محكمـــة العـــدل     -     ١٢٢
  ،        أوليـة                            بنـاء علـى إحالـة          ١٩٧٦                                                                 للجماعات الأوروبية في قضية روير، التي نظرت فيهـا في عـام             

                                                        قبـــل تمكـــين الـــشخص المعـــني مـــن تقـــديم الطعـــن                             لا يكـــون قـــابلا للتنفيـــذ          الإبعـــاد         قـــرار  ”   أن 
                                                                  بأن تتيح لكـل شـخص ينطبـق عليـه التوجيـه إمكانيـة                لا     ُ                    وتُلزم الدول الأعضاء    . )٢١٠    ( “      المذكور

         بعـرض                 لـذلك الـشخص                سمح أيـضا              بـأن ت ـ            ، بـل و            فحـسب                 ذلـك القـرار                         الاعتراض قضائيا على    
                                     فلا يكفي توفير إمكانية تقديم طعـن         .     ُ                 أن يُنفذ أمر الإبعاد                                         الأمر فعليا على المحكمة المختصة قبل       

       ُ           ولكـن لا تُلـزم       .                                           سـبل اللجـوء فعليـا إلى العدالـة                    للشخص المعني      تاح ت                          قضائي، إذ يجب أيضا أن      
             المـستهدف                       الجماعـة الأوروبيـة                     ُ                                                     الدولة العضو بأن تُبقي في أرضها طـوال فتـرة المحاكمـة مـواطن               

                                                          محكمة العدل للجماعات الأوروبية أن الإنـصاف يقتـضي                               وفي هذا الصدد، تعتبر     .             بتدبير الطرد 
                       ّ                                   لكل شخص مـستهدف بتـدبير مقيّـد مـن هـذا النـوع               ”                                        أن تعمل الدول الأعضاء على أن توفر        

      هـذا   ”        ، وأن    “                                                                  التمتع الفعلي بالحماية التي توفرها له ممارسة حق الطعن المذكور           ]             ما يضمن له   [
                                                       ضاء اسـتخدام التنفيـذ الفـوري لقـرار الإبعـاد                                          وهميا إذا أتيح للـدول الأع ـ           (...)                الضمان سيغدو   

                  ُ                     مـن سـبل الطعـن الـتي يُكفـل لـه             ُ   ٍ      بـشكل مُجـدٍ                                            كوسيلة لحرمان الشخص من إمكانية الاستفادة    

__________ 
   .          المرجع نفسه  )٢٠٦ (
) ٢٠٧(  CJCE, arrêt du 5 mars 1980, Pecastaing.   
) ٢٠٨(  CJCE, arrêt du 5 mars 1980, Pecastaing،   )  ١١         ، النقطة  )      أعلاه   ٢٠٥       الحاشية  .   
   .  ٥٩         ، النقطة  )      أعلاه   ٢٠٥       الحاشية  (  ، CJCE, arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi            انظر أيضا  .          المرجع نفسه  )٢٠٩ (
) ٢١٠(  CJCE, arrêt du 8 avril 1976, Jean-Noël Royer, affaire. C- 48/75, point. 60, Recueil. p. 497 ; Conclusions 

de l’avocat général H. Mayras, présentées le 10 mars 1976, Recueil. p. 521.   
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ــا   ــع به ــو     . )٢١١    ( “     (...)               التمت ــى نح ــة، عل ــصت المحكم ــن أي                                    وخل ــا م ــو تقريب ــه                           يخل ــبس، إلى أن                  ل
                                   يجـوز تنفيـذ قـرار الإبعـاد            ، لا      (...)                                                           باستثناء حالات الاستعجال المبررة علـى النحـو الواجـب            ”

                                                     ُ                                                    قبل أن يكـون قـد أتـيح للـشخص المعـني اسـتنفاد سـبل الطعـن الـتي يُكفـل لـه حـق اسـتخدامها                   
     . )٢١٢    ( “     (...)             من التوجيه  ٩    و  ٨            بموجب المادتين 

                ، علـى أنـه        ٢٢١ /  ٦٤                         من التوجيـه رقـم        ٩              من المادة     ١                             من جهة أخرى، تنص الفقرة          -     ١٢٣
                                                             أو إذا لم تتعلــق هــذه الــسبل إلا بــشرعية القــرار، أو إذا                                          إذا لم تتــوفر ســبل الطعــن القــضائي،   ”
                                                                                     ، لا يجـوز للـسلطة الإداريـة أن تتخـذ قـرارا بـأن تبعـد عـن الإقلـيم                            (...)      واقـف                 يكن لها أثـر       لم

                   صادر عـن سـلطة       خطار                                               إقامة، ما لم تكن الحالة مستعجلة، إلا بعد إرسال إ   سند           شخصا يحمل   
                                                     لمعـني أن يعـرض أمامهـا وسـائل الـدفاع عـن                                                              مختصة من سلطات البلد المـضيف يحـق للـشخص ا          
ــه ضــمن     ــساعده أو يمثل                                              الإجــراءات الــتي يــنص عليهــا القــانون         إطــار                                                     نفــسه، والاســتعانة بمــن ي

    ذات                نفــس الــسلطة                يجــب ألا تكــون   “                  الــسلطة المختــصة ”                  ويوضــح الــنص أن   .  “     (...)        الــوطني
                              اتخاذهـا علـى نحـو يكفـل                                                          ويتعلـق الأمـر هنـا بالتـدابير الـتي يجـب               .                            صلاحية لاتخاذ قرار الإبعـاد      ال

   .                                     ضمانات إجرائية حين يكون مهددا بالطرد ة         الأوروبي        الجماعة     لمواطن
                      نفــسه في وضــع غــير  ة         الأوروبيــ           الجماعــة  ُ                                       وتُفــرض شــروط أخــرى حــين يجــد مــواطن     -     ١٢٤

                                                                             فقد أثيرت المشكلة أمـام محكمـة العـدل للجماعـات الأوروبيـة في قـضية                 .                    قانوني في دولة عضو   
    ُ                                                                             دي طُرد من المملكة المتحدة لعلاقته بأنشطة إرهابية مرتبطة بـشؤون أيرلنـدا                                تتعلق بمواطن أيرلن  

                تفـسيرا يـرجح                                                                           ووفقا لاجتهاد المحكمة المستقر، يجـب تفـسير حريـة تنقـل الأشـخاص               .         الشمالية
        العـدل                                                 ومن المنطقي، تبعا لذلك، أن يكـون قاضـي محكمـة      .  ة         الأوروبي         الجماعة      مواطني       مصلحة

                 تفــسيرا واســع    ٢٢١ /  ٦٤                 مــن التوجيــه  ٩               مــن المــادة  ١            سر الفقــرة                    الأوروبيــة قــد فــ           للجماعــات 
                         أي مــن الــدول الأعــضاء  ”                                                                     النطــاق، وقــرر أن التوجيــه المــذكور موجــه في الحقيقــة إلى مــواطني  

                                          ، أي لـيس فقـط إلى الـذين يحملـون            )٢١٣    ( “                                                       الذين يقيمون بالفعل إقامة قانونية في بلد عضو آخر        
                   بموجـب قـانون            الـسند                                    لزمين بالحصول علـى مثـل هـذا                                                 إقامة، بل أيضا إلى المواطنين غير الم          سند
                                      على قرارات طرد مـواطني الـدول         ٩              من المادة     ١                               وبعبارة أخرى، تنطبق الفقرة       .  ة        المضيف       الدولة

__________ 
) ٢١١(  CJCE, arrêt du 8 avril 1976, Royer،   )  ٥٦    و   ٥٥           ، النقطتان  )      أعلاه   ٢١٠       الحاشية  .   
   .  ٦٢                   المرجع نفسه، النقطة   )٢١٢ (
) ٢١٣(  CJCE, arrêt du 30 novembre 1995, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte 

John Gallagher, affaire. C- 175/94, pt. 14, Recueil. I- p. 4268 ; Conclusions de l’avocat général M. M. 

B. Elmer présentées le 12 octobre 1995, Recueil I- p. 4255 .     لقـرار انظـر          هـذا ا               تعليـق علـى                 للاطـلاع علـى               
LUBY (M.), in «Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la CJCE », Journal du Droit 

International, avril-mai-juin 1997, n° 2, pp. 479-637,  ٥٣٨-   ٥٣٦              سيما الصفحات    ولا   .   
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                                                                                                الأعضاء الذين يقيمون إقامة قانونية في البلد العضو الذي يستضيفهم، رغم أنهم ليسوا ملـزمين             
                                      ل للجماعــات الأوروبيــة، في قرارهــا في                       وأوضــحت محكمــة العــد  .        إقامــة      ســند                بالحــصول علــى 

ّ     ، أن تــدخّل Pecastaing       قــضية          عواقــب                                   يجــب إمــا أن يهــدف إلى تخفيــف      “               ســلطة مختــصة  ”       
                                                                                                       استحالة لجوء الشخص المعـني إلى المحكمـة، وإمـا أن يتـيح إجـراء فحـص شـامل لـذلك الوضـع                       

                    ، وإمـا أن يتـيح     “ ي                             ، قبل اتخـاذ قـرار نهـائ            ملائما        المتوخى                                        بما في ذلك تحديد ما إذا كان التدبير        ”
                                                                                                              للشخص المعني أن يطلب وقف تنفيـذ قـرار الإبعـاد المـذكور، مـع احتمـال أن ينالـه، بمـا أنـه لم                        

 (                                         يتمكن من نيله عن طريق سلطة قـضائية       
   

                                               وخلافـا للفقـرة الأولى، الموجهـة إلى الأشـخاص          .  )٢١٤
            عـاد أو أن                                                                                       الذين يحملون سند إقامة والذين لا يجوز لأي سـلطة إداريـة أن تتخـذ بحقهـم قـرار إب          

                                    ا بــذلك، فــإن الفقــرة الثانيــة        خطــار                                                             تــرفض تجديــد ذلــك الــسند قبــل أن تعطــي ســلطة أخــرى إ  
                           وبالتــالي فــإن المهــاجرين   .                                                  ّ                    موجهــة للأشــخاص الــذين صــدر بــشأنهم بالفعــل قــرار إداري مقيّــد  

                                                                                                     الذين يحملون سند إقامة يتمتعون بحماية أفضل من المهاجرين الذين لا يملكـون سـندا مـن هـذا                   
   .      القبيل
       مــن  ٩                           المــشار إليهــا في المــادة    “                  الــسلطة المختــصة ”                                 ولــيس مــن الــضروري أن تكــون    -     ١٢٥

ــه   (                               ّ                            ســلطة قــضائية، ولا حــتى أن تكــون مــشكّلة مــن قــضاة      ٢٢١ /  ٦٤          التوجي
   

ــيس مــن    .  )٢١٥              ول
   ة         الأوروبي ـ         الجماعـة         قاضي       ويشترط  .  )٢١٦    ( “          لفترة محددة ”                           ّ     الضروري أن يكون أعضاؤها معينّين   

 (                                           لدول الأعضاء حرية تعـيين تلـك الـسلطة              تملك ا       أيه،       وفي ر   .  “      مستقلة ”                  أن تكون السلطة    
   

٢١٧(  .  
              اتخــاذ تــدبير  [                                                             ســلطة عامــة مــستقلة عــن الــسلطة الإداريــة المــدعوة إلى    ”                      ويمكــن أن يعــني ذلــك 

                                                                                            ، وتكون منظمة على نحـو يمـنح الـشخص المعـني الحـق في الاسـتعانة بمـن يمثلـه وفي عـرض                   ]   طرد
                                               لمهم هـو أن يكـون بوسـع الـشخص المعـني                                 وبالتالي فإن الأمر ا     .  )٢١٨    ( “                       وسائل الدفاع عن نفسه   

                                                           في التوجيـه، وأن تتـصرف الـسلطة باسـتقلال كامـل                     الـواردة                                       أن يدافع عن نفسه وفقا للقواعـد        
   .                                سيطرة السلطة المختصة باتخاذ التدبير       خاضعة ل         وألا تكون 

__________ 
) ٢١٤(  CJCE, arrêt du 5 mars 1980, Pecastaing،   )  ١٥         ، النقطة  )      أعلاه   ٢٠٥       الحاشية  .   
) ٢١٥(  CJCE, arrêt du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille،   )  انظـر أيـضا    .   ١٦         ، النقطة  )      أعلاه   ٢٠٢       الحاشية               CJCE, 

arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi،   )  ٦٥         ، النقطة  )      أعلاه   ٢٠٥       الحاشية  .   
   .          المرجع نفسه  )٢١٦ (
) ٢١٧(  CJCE, arrêt du 22 mai 1980, Regina et Secrétaire d’Etat aux affaires intérieurs, affaire. 131/79, pt. 19, 

Recueil, p. 631; Conclusions de l’avocat général J.-P. Warner, présentées le 27 février 1980, Recueil p. 

1585.   
) ٢١٨(  CJCE, arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos ١١٤                             ، المرجع السالف الذكر، النقطة   .   
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                                                                                                  ويستنتج من التحليلات الواردة أعـلاه أنـه، فيمـا عـدا الحـق في الوجـود علـى أراضـي                       -     ١٢٦
                                                                                               وهـــو حـــق غـــير مكـــرس في القـــانون الـــدولي وأدى إلى قـــوانين وطنيـــة متباينـــة جـــدا           الدولـــة،

                         لأجـنبي المعـرض للطـرد                  الممنوحـة ل                                                        متعارضة، فإن الحقوق الإجرائية الأخرى المذكورة أعلاه           أو
                                                                                                   تستند، على النحو الذي أشرنا إليه، إلى أسـس قانونيـة كافيـة في القـانون الـدولي، وكـذلك في              

                    معظـم المـؤلفين          لـدى                                                            جتهاداتها القـضائية، وتحظـى بتأييـد واسـع النطـاق                                 تشريعات عدة دول وا   
                                                                                                        المتخصصين في قانون الأجانـب، أمـا الحـق في المـساعدة القانونيـة فهـو يـستند، كمـا رأينـا، إلى                   

                             فـإن ثمـة مـا يـدعو إلى                ولـذا   .                                                                      عدد من العناصر التي تسمح بتكريسه في إطـار التطـوير التـدريجي            
  :   لية                       اقتراح مشروع المادة التا

  
                                    الحقوق الإجرائية للأجنبي المعرض للطرد ١  -                 مشروع المادة جيم

   :                                               يتمتع الأجنبي المعرض للطرد بالحقوق الإجرائية التالية  -   ١
   .                     حق إخطاره بقرار الطرد   ) أ (  
    ].              على قرار الطرد [        الطرد          المنازعة في   حق    ) ب (  
   .      أقواله           الاستماع إلى       الحق في    ) ج (  
   .            قرار الطرد          للمنازعة في                       ون تمييز، سبل طعن فعالة           ُ         الحق في أن تُتاح له، د   ) د (  
   .                     الحق في الحماية القنصلية   )  هـ (  
   .                   الحق في الاستعانة بمحام   ) و (  
   .                                 الحق في الحصول على المساعدة القانونية   ) ز (  
   .                                                            الحق في الحصول على الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية بلغة يفهمها   ) ح (  

                                              أعــلاه بالــضمانات الإجرائيــة الأخــرى الــتي  ١        لفقــرة      في ا         الــواردة               لا تخــل الحقــوق   -   ٢
   .                 ينص عليها القانون

  


